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:مقدمة  

تعتبر الوظيفة العمومية مؤسسة حية وواقع اجتماعي ممموس، حيث تعتمد الدولة في إدارة    
مؤسساتها عمى الموظفين العموميين باعتبارهم أحد وسائمها للبضطلبع بالمهام والأعمال 
الإدارية المخولة إليهم، لذلك ينخرط الموظف العمومي في الوظيفة العامة بعد توافر الشروط 

لتحا  بالوظيفة العامة، ويتدرج فيها طيمة مسار  الوظيفي في مختمف درجاتها المطموبة للب
 وفئاتها المختمفة مع خضوعه أثناء ذلك لمسمطة الرئاسية حسب تدرجها السممي.             

تبعا لذلك فإن لموظيفة العامة كيانا مستقل بذاته عن الوظائف الخاصة ولها نظامها    
كل معه الموظفين العموميين قطاعا مستقلب ولا يجوز لأي منهم الخاص بها عمى نحو يش

الانتقال لمقطاع الخاص، إلا بفض العلبقة الوظيفية عمى عكس ما هو مألوف في نطا  
 القطاع الخاص.                                                                         

لعامة من طرف الموظف وفقا لهذا النظام يعتمد استنادا إلى ذلك فإن شغل الوظيفة ا   
بالدرجة الأولى عمى فكرة الديمومة، باعتبارها وظيفة تتميز بنوع من الثبات والاستقرار، وهذا 
ما يترتب عميه أن تمتزم الإدارة العمومية بمجموعة من الضمانات والامتيازات، كالترقية 

ى الموظف العمومي بأداء الواجبات المخولة إليه وزيادة الراتب وغيرها، وبالمقابل يمتزم ويتحم
 في نطا  العلبقة الوظيفية التي تربطه بالإدارة العامة.                                     
تأسيسا عمى ذلك فإن الدور المهم الذي يقوم به الموظف العمومي في نطا  الإدارة العامة 

ة الجهاز الإداري ويضفي في ذات السيا  روح كجهاز يؤدي بالضرورة إيجابا إلى رفع كفاء  
التعرض لدراسة المحاور الآتية:الولاء لموظيفة العامة، يستدعي   

.موظيفة العامةالإطار المفاىيمي لالمحور الأول:  -  
.المسار الوظيفي في الوظيفة العامة المحور الثاني: -  
واجبات وحقوق الموظف العمومي المحور الثالث: -  
الرابع: النظام التأديبي لمموظف العمومي.المحور  -  
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موظيفة العامةالمحور الأول: الإطار المفاىيمي ل  
يختمف مفهوم الوظيفة العامة بالنظر إلى اختلبف الأنظمة الوظيفية المقارنة التي تبنتها    

دول العالم، باعتبار أن بعض الدول قد اعتبرت الوظيفة العامة مهنة متميزة ومستقمة داخل 
طا  الأمة، واعتبرتها كذلك مجرد عمل فني متخصص مثمه مثل أي عمل في مؤسسة ن

 بالمجتمع.
من ناحية أخرى فإن مفهوم الوظيفة العامة، قد يختمف من قانون لآخر حتى في نطا     

النظام القانوني الواحد، أو بمعنى أد  بين فروع القانون في الدولة الواحدة، فلب يتطاب  
معناها في القانون المدني مع تعريفها في قانون العقوبات، أو القانون الإداري وغيرها من 

لأخرى، لذا سيتم تسميط الضوء في دراستنا عمى هذا المدلول في إطار القانون القوانين ا
الإداري، باعتبار  مدلول يختمف من نظام قانوني سائد في دولة معينة إلى نظام آخر في 
 دولة ثانية.                                                                               

إنه يمكن التمييز بين اتجاهين مختمفين حول إبراز مفهوم الوظيفة العامة تبعا لذلك ف   
 والذي يندرج فيما يمي:                                                                    

تبنى المعيار العضوي، حيث يعرف الوظيفة العامة تبعا للؤعضاء الذين الاتجاه الأول:  -
العامة، وهو الموظفون العموميون، ويكون تعريف الوظيفة العامة وفقا يمارسون الوظائف 

لهذا المفهوم:" مجموعة القواعد القانونية  المنظمة لمحياة الوظيفية لمموظف العام منذ دخوله 
الخدمة وحتى خروجه منها، من ثم ف إن تعريف الوظيفة يرتبط بالنظام القانوني لمموظف 

 العام.
تبنى المعيار الموضوعي، واعتمد في تعريف الوظيفة العامة عمى الاتجاه الثاني:  -

موضوع النشاط الوظيفي في حد ذاته، ويقصد بها وفقا لهذا المعيار" مجموعة من 
الاختصاصات القانونية والنشاط الذي يجب أن يمارسه صاحبها بصفة مستمرة وبصورة 

ة بغية تحقي  المصمحة العامة.منتظمة وطردة في خدمة إحدى وحدات الجاهز الإداري لمدول  
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وقد رجح جانب آخر من الفقه عمى الاعتماد عمى الجمع بين المعيارين العضوي    
والموضوعي في الاستناد إلى تعريف الوظيفة العامة، وعمى ذلك يقوم تعريف الوظيفة العامة 

ظيفة في بعض عناصر  عمى الشخص الذي يقوم بالعمل الوظيفي نفسه الذي هو موضوع الو 
العامة المتمثل في النشاط الذي تقوم به الإدارة عن طري  المراف  العامة المتنوعة وبهذا 
 يكون التعريف جامعا مانعا.                                                              

بناء عمى ذلك تكون الوظيفة العامة، الخدمة المسندة إلى الموظف وهي مجموعة من    
واجبات والمسؤوليات تحددها السمطة المختصة وتتطمب فيمن يقوم بها مؤهلبت واشتراطات ال

                                                                                 معينة. 
سيتم التطر  إلى دراسة ماهية بالنظر لخصوصية الوظيفة العمومية كجهاز إداري    

)المبحث ، وتمييز الموظف العمومي وما شابهه من نظم )المبحث الأول(ية الوظيفة العموم
                                                                                  .الثاني(

 المبحث الأول
 ماىية الوظيفة العامة

يضطمع بتجسيد مختمف الحاجيات التي  إداري تكتسي الوظيفة العمومية دورا بالغا كجهاز   
التي تصبوا إليها الدولة في مختمف المجالات،  ةيتطمبها المواطن بغية تحقي  المصمحة العام

التعرض في هذا الصدد إلى تمحيص  تقتضي خصوصية الوظيفة العموميةمن ثم فإن 
وكذا طبيعة العلبقة بين الموظف والدولة   ،، ومصادر الوظيفة العامةالوظيفة العامةأنظمة 

                                                                         وذلك فيما يمي:  
العامة أنظمة الوظيفة -المطمب الأول  

يقصد بتحديد أنظمة الوظيفة، تمك الأفكار الأساسية التي تبين بجلبء سياسة الوظائف    
تنتهجها الدول، لذلك فإن طبيعة الوظيفة العامة تؤسس عمى نظامين يسودان العامة التي 

 العالم هما النظام الأوروبي، والنظام الأمريكي.
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ف ثقافة الدولة التي وبالنظر إلى الاختلبف الجذري الواقع بين كلب النظامين بسبب اختلب   
النظام الأوروبي، والنظام مر يستدعي التعرض إلى تحديد طبيعة كل من تتبناها، فإن الأ

دا.الأمريكي لإبراز خصوصية كل نظام عمى ح  
(النموذج الأوروبيلموظيفة العامة ) المغمقالنظام  -الفرع الأول  

يعتمد النظام الأوروبي عمى النظام الذي يعتبر الإدارة العمومية كمجموعة مستقمة داخل    
تعم  الأمر بطبيعة المهام أو من  الأمة تختمف عن غيرها من المجموعات المهنية سواء

حيث الإطار القانوني الذي يتطور فيه الموظفون الذين يقومون بأداء المهام الوظيفية لصالح 
الوظيفة العمومية، من ثم يتسم الأسموب الأوروبي السائد في اغمب دول العالم ولاسيما منها 

سيد المصمحة العامة من خلبل الدول العربية بخصوصية الاستقرار في أداء الخدمة بغية تج
القيام بالوظيفة الإدارية وخضوعه لنظام قانوني يغاير ذلك النظام الذي يحكم العمل في إطار 
 المشروعات الخاصة.                                                                    

تبعا لذلك فإن النظام الأوروبي يفضي إلى التحا  الفرد في خدمة الدولة غالبا ما يكون    
في سن مبكرة، ويبقى ممتزما في الاستقرار بالوظيفة العمومية غمى غاية بموغ سن التقاعد 
القانوني، كما يخضع ويتحمى الموظف العمومي وفقا لهذا النظام بالعديد من الواجبات 

بعدة حقو  خلبل مسار  الوظيفي، بما يضمن ترقيته الاجتماعية بصفة تدريجية ويتمتع كذلك 
 ومنتظمة في درجات السمم الإداري.                                                      

نه في ظل النظام الأوروبي يحوز الموظف في الوظيفة العمومية مركزا أجدير بالذكر    
ين اثنين هما: القانون الأساسي، والإطار المهني.                قانونيا يؤسس عمى عنصر   

يقصد بالقانون الأساسي أن الموظفين بالوظيفة العمومية لا يخضعون القانون الأساسي: -1
نما يتطورون في ظل قواعد  إلى نطا  قانون العمل مثل سائر العمال في القطاع الخاص، وا 

قواعد خاصة بفئة الموظفين العموميين تبين بجلبء واجباتهم القانون العام من خلبل امتثالهم ل
وحقوقهم بما يميزهم عن المهن الخاصة، مما يترتب عن ذلك أن يقع الموظف في مركز 

                       تنظيمي أو لائحي كما توضح الأحكام المنظمة لموظيفة العمومية.
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لذلك فإن العلبقة التنظيمية التي تربط الموظف العام بالإدارة المستخدمة ينتج عنها  تبعا     
 آثار خاصة نذكر منها ما يمي:                                                           

حقو  وواجبات الموظف يتم تحديدها بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية.                -  
مموظف بأي حال من الأحوال أن يساهم في تحديد محتوى مركز  القانوني.     لا يمكن ل -  
لا يخول لمموظف أن يفصل العلبقة الوظيفية التي تربطه بالإدارة بصفة انفرادية إلا في  -

 نطا  ما تحدد  الإجراءات القانونية المسموح بها.                                         
ظيفية تندرج ضمن منازعات القضاء الإداري.                             المنازعات الو  -  
مفاد  أن الموظف ينخرط في هيئة من الهيئات التابعة لمسمم الإداري الإطار الميني:  -2

وليتمكن انطلبقا من هذ  الهيئة من شغل مناصب متنوعة عن طري  ترقية منتظمة توف  
دارة ويفترض هذا النظام ما يمي:                      بين مطامحه الشخصية وحاجيات الإ  

مدة خدم تتراوح بين سن العشرين إلى سن الستين.                                       -  
ضمان استقرار دائم لمموظف استنادا إلى فكرة الديمومة، باستثناء إذا خالف الموظف  -

لى إنهاء خدمته.                                 القواعد المعمول بها لموظيفة، مما يؤدي إ  
حصول الموظف عمى أجرة كافية خلبل مسار  الوظيفي ومعاشه عند إحالته لمتقاعد.      -  

 ومن أشهر الدول التي انتهجت النظام المغم  كأنظمة بمدان أوروبا الغربية.               
                              (النموذج الأمريكيلموظيفة ) المفتوحالنظام  -الثاني الفرع

يؤسس النظام الأمريكي لموظيفة العامة عمى مجموعة من الأسس التي تختمف وتتميز في    
جوهرها ومضمونها عن تمك التي ترتكز عميه الوظيفة في ظل النظام الأوروبي المغم ، 

عملب عارض ومؤقت يتطاب  تماما حيث يعتمد النظام المفتوح عمى صيغة التعاقد، باعتبار  
                                                                 مع المشروعات الخاصة.

بالتالي فإن نظام الوظيفة المفتوح لا يعرف مبدأ دوام واستمرار الوظائف العامة والتعامل    
لمدة محددة، أو طبقا  مهنة دائمة، بل يقوم عمى منط  التوظيف معها عمى أساس أنها

لشروط معينة، لذلك فإن الموظف وفقا لهذا النظام تربطه علبقة تعاقدية وليست تنظيمية 
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بالدولة، من ثم فإن هذا الأسموب يعني وجود نظام قانوني يسري عمى كافة موظفي الدولة، 
في المعاممة وهو أسموب يتسم بتوحيد القواعد التي تحكم الوظيفة العامة بشكل يحق  المساواة 

بين كافة موظفي الدولة، حيث لا تحظى فئات وظيفية بامتيازات في ظل نظام معين، ولا 
                                  يقع التمييز في المراكز القانونية بين الموظفين في الدولة.

لأمريكي عدة تبعا لذلك فإنه ينجم عن العلبقة التعاقدية في إطار النظام المفتوح لمنموذج ا   
 آثار نذكر منها ما يمي:

توجه الإدارة في إطار النظام المفتوح نحو عممية التسيير الذي تستند إليه المؤسسات  -
الخاصة، فهي لا تعرف نظام الترقية، ولا تطب  نظام ثابت للؤجور، حيث يعتمد في تسديد 

الوظيفة المخولة  أجور الموظفين في ظل هذا النظام اعتمادا عمى صعوبة وتعقيد أداء
لمموظف وفقا لمشروط المتف  عميها في العقد، ويمكن للئدارة المستخدمة إنهاء خدمة 
الموظف إذا رأت داعيا لذلك لاسيما أن العلبقة التي تربطها بالموظف تعتبر تعاقدية لا 
 تؤسس عمى الديمومة، وفي المقابل يح  لمموظف أن يترك الوظيفة لأي سبب من الأسباب.

عتمد الفمسفة الأمريكية لموظيفة العامة عمى التوظيف والتحميل الدقي  لمهام ت -
واختصاصات كل وظيفة عمى حدا، حيث يشترط في ذلك أن تبادر الإدارة إلى التوظيف وفقا 
 لمتخصص الدقي  الذي يمكنه القيام بهذ  المهام.                                          

المفتوح في إطار النظام الأمريكي عمى نظام يتخذ طابعا مرنا لا يفرض يؤسس النظام  -
قيود عمى الإدارة أو الموظف فيما يتعم  بالالتزامات، حيث يح  لمطرفين التخمص من تمك 

                                                    الالتزامات دون تحديد الأسباب المبررة.
الوظيفة العامةمصادر  -نيطمب الثاالم  
يعد قانون الوظيفة العامة جزء لا يتجزأ من قواعد القانون الإداري، لذا فإن المصادر    

القانونية لموظيفة العمومية تنبث  من القواعد العامة، باعتبار أن قواعد  لديها علبقة سواء في 
واعد  عمى نطا  الإطار القانوني الداخمي، أو في إطار القانون الدولي الذي تنعكس ق
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القاعدة القانونية الوطنية، وتتمثل المصادر القانونية لموظيفة العمومية في الجزائر عمى ما 
 يمي:                                                                                     

طياته احترام تطبيقا لمبدأ تدرج القواعد القانونية الذي تضمن في المصادر الوطنية:  -1
مبدأ تدرجها، بحيث يعمو هرم القواعد القانونية القواعد الدستورية، ثم يميه التشريع العادي، ثم 
     الموائح التنظيمية دون أن نغفل دور الاجتهاد القضائي في بمورة قواعد الوظيفة العمومية.

لحكم وطبيعة العلبقة عبارة عن مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة ونظام ا أ/ الدستور:
بين السمطات وكذلك القواعد التي تبين حقو  الأفراد وحرياتهم وضماناتهم، من ثم يعتبر 
الدستور أهم مصادر الوظيفة العمومية، حيث تضمن الدستور الجزائري العديد من النصوص 

حرية الرأي، المرتبطة ارتباطا وطيدا بالوظيفة العمومية، والتي يندرج ضمنها: مبدأ المساواة، 
 ح  الإضراب، التعيين في الوظائف السامية.                                 

يتمثل في مجموعة القواعد الممزمة التي تصدرها السمطة التشريعية ب/ القانون العادي: 
 لتنظيم علبقات الأفراد ببعضهم أو بالدولة في أحد مجالات الحياة.                         

، أول قانون لموظيفة العمومية 66/133يعتبر القانون الأساسي العام لموظيفة العمومية و    
 صدر بالجزائر، وكذلك أول نص تشريعي أساسي منظم لموظيفة العمومية.                 

كما صدرت العديد من القوانين التي تندرج ضمن القوانين العادية وتمثل في ذات السيا     
العمومية كقانون التقاعد.                                                   مصدرا لموظيفة  
لا يمكن لمسمطة التشريعية أن تضطمع بكافة التفاصيل التنظيمية بنصوص ج/ التنظيم: 

قانونية خاصة تتعم  بالحقو  والالتزامات التي ترتبط بعلبقة الوظيفة الرابطة بين الموظف 
تخدمة في إطار الوظيفة العمومية، لاسيما أن قانون الوظيفة العمومية قد العام والإدارة المس

ترك بعض المسائل التفصيمية لمتنظيم ومثال ذلك ما أحال به قانون الوظيفة العمومية 
، لتشكيمة المجمس الأعمى لموظيفة العمومية الذي صدر بشانه مرسوم تنفيذي.      06/03  

تمارس أحكام الوظيفة العمومية ضمن )المعاىدات الدولية(:  د/ قواعد القانون الدولي العام
حدود سيادة الدولة لهذا لا تتدخل قواعد القانون الدولي العام في أحكام القانون الأساسي 
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نما يأتي تطبي  قواعد القانون الدولي ضمن نظام القانون  لموظيفة العمومية بطريقة مباشرة، وا 
 132ضمن الآليات المقررة في الدستور لاسيما ان المادة الداخمي في الجزائر الذي ينبث  

تنص عمى أن: المعاهدات التي يصاد  عميها رئيس الجمهورية حسب  1996من دستور 
هدات االشروط المنصوص عميها في الدستور تسمو عمى القانون، باعتبار أن كل المع

مى التشريع العادي، وبهذا الدولية المبرمة من طرف الجزائر طبقا لهذ  المادة فهي تسمو ع
ر عن ئتعتبر مصدرا لمقواعد القانونية والتنظيمية، فإذا بحثنا في المعاهدات التي أبرمتها الجزا

القواعد القانونية التي تحكم الوظيفة العمومية لوجدنا بعض منها في المعاهدات المتعمقة 
 والاجتماعية والاقتصاديةسية بحقو  الإنسان لاسيما تمك التي ترتبط بالحقو  المدنية والسيا

والثقافية، وتؤكد المعاهدات مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في تولي الوظائف 
                                                                                 العمومية.

  طبيعة العلاقة بين الموظف والدولة -الثالثطمب الم
لقد نجم عن تكييف علبقة الموظف بالدولة انقسام الفقه واختلبفه في تحديد طبيعة العلبقة    

إلى فريقين متقابمين، يذهب أحدهما إلى تكييفها عمى أساس العلبقة التعاقدية، فيما يتجه 
                                                 الفري  الثاني إلى اعتبارها علبقة تنظيمية.

اعتمد جانب فقهي عمى بمورة علبقة الموظف بالإدارة عمى النظرية التعاقدية:  -الأول الفرع
                          أساس العلبقة التعاقدية، ويسمك أصحاب هذا التوجه طريقين هما:

: يطب  عميها الطريقة الأولى: إدراج العلاقة التعاقدية ضمن علاقات القانون الخاص
دني كأي عقد يتم بين أجير ورب العمل لمقيام بعمل معين مقابل أجر محدد، القانون الم

بداء  بالتالي تترتب آثار هذا العقد بمجرد صدور قرار من السمطة المختصة بإصدار  وا 
الموظف لقبوله بغية تقمد الوظيفة، حيث لا يجبر الموظف عمى تولي الوظيفة إلا عن طري  

تبر قبول الموظف بمثابة شرط فاسخ، أي لا يمزم طرفي التكميف وف  أحكامها، من ثم يع
                                                   العقد إلا ابتداء من إصدار قرار التعيين.
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بالنظر إلى الصلبحيات  إدراج العلاقة التعاقدية ضمن عقود القانون العام:الطريقة الثانية: 
الواسعة التي يمنحها نظام العقود الإدارية لصالح الإدارة المتعاقدة في مواجهة المتعاقد معها، 
 فقد اعتبرها أصحاب هذا التوجه عقدا يندرج ضمن عقود القانون العام.                     

قاد الموجه لأصحاب من خلبل الانتنظرية المركز التنظيمي اللائحي:   -الثاني الفرع
النظرية التعاقدية في إبراز طبيعة علبقة الموظف بالإدارة، فقد ظهر مسمك آخر اعتن  
نظرية المركز اللبئحي، حيث انتهى مجمس الدولة الفرنسي إلى تكييف علبقة الموظف 
بالإدارة التي يعمل بها عمى أساس علبقة تنظيمية لائحية مصدرها القوانين والموائح، وليس 

. 1946علبقة عقدية، وهذا ما طبقه المشرع الفرنسي في قانون التوظيف الصادر لسنة   
ويترتب عن العلبقة التنظيمية اللبئحية التي تربط الموظف بالإدارة عدة نتائج تشمل أهمها   

 ما يمي:                                                                                 
م تعيين الموظف من السمطة الإدارية التي تممك صلبحية التعيين، مما ينجم عنه كافة يت -

 الآثار القانونية ابتداء من تاريخ صدور قرار التعيين.                                      
يتطمب تطبي  القوانين والأنظمة المعمول بها والسارية المفعول المتعمقة بالموظفين، بما  -
ضه من واجبات وتقر  من حقو ، حيث يفضي ذلك للبلتزام الموظف بالواجبات المخولة تفر 

إليه، وفي ذات السيا  يح  له مطالبة الإدارة باحترام حقوقه بعد أداء الالتزامات الواقعة عمى 
 عاتقه.                                                                                   

يخضع الموظف الذي تم تعيينه إلى كل التعديلبت التي تدرجها السمطة المختصة  -
بإصدار القوانين والتنظيمات المعمول بها بالنسبة لموظيفة العامة دون أن يكون لمموظف 
الح  في الاحتجاج، أو عدم قبوله لها أو المطالبة بح  مكتسب في ظل القوانين والأنظمة 

                                                                   السابقة.               
التزام الموظف بأداء الخدمة المخولة إليه بما يضمن حسن سير المرف  العام بانتظام  -

واطراد، حيث لا يمكنه القيام بإضراب يؤثر عمى سير المراف  العامة إلا وف  القانون أو 
                                                                      التنظيم المعمول به.
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يشابيو تمييز الموظف العمومي وما -انيالث مبحثال  
والموظف العمومي بغية  يقتضي التطر  في إطار عممية التمييز لعدة عناصر تتشابه   

إزالة الغموض وتسميط الضوء عمى المفهوم الحقيقي لمموظف العمومي وذلك عمى النحو 
                                                                                    الآتي:

مور النسبية التي العمومي من الأيعتبر تعريف الموظف   الموظف العمومي:-المطمب الأول
تختمف من دولة إلى أخرى نتيجة بعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة 

حوال داخل الدولة الواحدة في تحديد ناهيك عمى انه قد يختمف في بعض الأفي الدولة، 
ظف مفهومه نتيجة تعدد التشريعات التي تتعم  بالموظفين، بحيث ينظر كل تشريع إلى المو 

العمومي بما ينسجم وخصوصية ذلك التشريع والغاية منه، وفي هذا الصدد فقد عرفت 
المحكمة الإدارية العميا بمصر الموظف العمومي عمى أنه كل من يعهد إليه بعمل دائم في 
خدمة مرف  عام تدير  الدولة أو احد أشخاص القانون العام عن طري  شغمه منصبا يدخل 

هذا المرف ، كما اتجه مجمس الدولة الفرنسي عمى انه الشخص الذي في التنظيم الإداري ل
                              .يعهد إليه بوظيفة دائمة في احد الأسلبك الوظيفية بمرف  عام

وباستقراء بعض التشريعات المقارنة لاسيما منها الفرنسي والمصري يتضح جميا أنها    
بطريقة غير مباشرة، حيث أقر القانون الفرنسي عرجت إلى تعريف الموظف العمومي 

 1984في جانفي لسنة  16/84بتاريخ  84المتعم  بالوظيفة العامة في الدولة رقم 
وتعديلبته وفقا لممادة الثانية إلى أن الموظفين العاممين هم الذين يطب  عميهم نظام الوظيفة 

بصفة دائمة من خلبل تعيين دائم العمومية وتعديلبته، والذين يمارسون وظائف دائمة سواء 
عمى درجة من التسمسل الإداري لإدارة الدولة المركزية أو اللبمركزية، أم الذين يمارسون 
مهام فعمية في المؤسسات العامة لمدولة، بالتالي يستشف أن المشرع الفرنسي قد بين عدة 

                   عناصر في إطار مدلول الموظف العمومي وهي كما يمي:               
أن يكون معينا في نظام الوظيفة العمومية.                                              -  



12 
 

ديمومة الوظيفة، بما يجعل الموظف العام يتمتع بالديمومة والاستقرار في الوظيفة  -
                  العمومية.                                                               

أن تندرج الوظيفة ضمن الوظائف المصنفة في الهرم الإداري.                            -  
أن تكون الوظيفة ضمن مرف  عام تدير  الدولة أو احد أشخاص القانون العام.            -  
 47من قانون العاممين المدنيين في الدولة رقم  1كما اتجه المشرع المصري وفقا لممادة    

، بتحديد الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون السالف ذكر ، حيث أقر عمى أن 1978لسنة 
العامل هو: كل من يعين في إحدى الوظائف المبينة في موازنة كل وحدة الوحدات التي 

ا لأحكام القانون...، وهم العاممون في وزارات الحكومة أو مصالحها أو يخضع العاممون فيه
 الأجهزة التي لها موازنات خاصة بها أو بوحدات الحكم المحمي".

يتضح مما سب  أن التوجه الذي اتخذ  المشرع المصري لا يقتصر عمى الوظائف    
ط لاعتبار الشخص الدائمة، وهو ما جعل جانب من الفقه يذهب إلى أن هناك شرطين فق

                                                              موظفا عاما وهما: صحة إجراءات التعيين، والتبعية لمرف  عام.
وقد اتجه الدكتور سميمان الطماوي بأن الموظف العام هو الشخص الذي يقوم بصفة    

لة، أو احد الأشخاص المعنوية عن طري  قانونية بعمل دائم في خدمة مرف  عام تدير  الدو 
 الاستغلبل المباشر.

، بان الموظف العام هو كل شخص يعمل في خدمة سمطة « waline »فيما يرى الفقيه    
وطنية ويسهم بصورة اعتيادية في تسيير مرف  عام يدار بطريقة الإدارة المباشرة ويشغل 

 وظيفة دائمة مدرجة في الهرم الإداري.
هو كل من أسندت إليه وظيفة أنشئت لمدة معينة أو  الموظف المؤقت: -ثانيالمطمب ال

لخدمة وظيفة عارضة، وهذا يعني أن وظيفته غير مدرجة في نظام الوظيفة العمومية وليس 
جراءات  نما يكون تمويل الوظيفة بقواعد وا  لها درجة مالية محددة في النظام السالف ذكر ، وا 

 خاصة.
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ما يتم إنشاء الوظائف المؤقتة بعمل تنظيمي، يحدد بجلبء مدة  بلذلك فإنه في الغال تبعا   
 الوظيفة أو الخدمة أو نوع الخدمة العارضة التي ظهرت الحاجة إليها.

وقد اعتبر كل من الفقه والقضاء الإداري الفرنسي والمصري أن الموظف المؤقت لا يعتبر    
موظف عاما يخضع لحكام القانون العام ومنازعات اختصاص القضاء الإداري، باعتبار أن 
الموظف العام يخضع لنطا  قواعد القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري لأن وظيفته 

العام لمدولة وليست عارضة كما هو الحال لمموظف المؤقت الذي يؤدي  دائمة في المرف 
 مهام لمدة محددة.

يستشف مما سب  أن الموظف المؤقت يعين بصفة مؤقتة للبستعانة بخدماته ويتقاضى    
 أجرا محددا لممهام التي يضطمع بها.

ة بعقد لمدة هو كل شخص يرتبط مع الإدارة العمومي الموظف المتعاقد: -المطمب الثالث
محددة لتنفيذ عمل معين يتطمب كفاءة أو خبرة معينة، من ثم يتم تعيين هذا النوع من 
جراءات  الموظفين وفقا لاتفا  تعاقدي إداري دون تثبيته ويخضع لنطا  القانون العام وا 
خاصة لهذا النوع من التوظيف سواء كان أجنبيا أو وطنيا، ويح  للئدارة إنهاء هذ  الرابطة 

تمديدها باعتبارها تتحمى بامتيازات السمطة العامة، فإنها تحوز سمطة فسخ العقد أو تمديد   أو
 أو إبرام عقد غير محدد المدة بما يحق  المصمحة العامة للئدارة.

بالتالي يختمف الموظف المتعاقد عن الموظف العام، باعتبار أن الموظف المتعاقد غير    
حيث تنقطع علبقته بالإدارة إما بانتهاء المدة الواردة في العقد،  مثبت ولا تتسم خدمته بالدوام،

أو بفسخه أو بوسائل أخرى كالاستقالة، كما أن الموظف المتعاقد لا يتمتع بكافة الحقو  
التي يتمتع بها الموظف المرسم في منصبه وهذا راجع لطبيعة العقد المبرم بين الإدارة 

 العمومية والموظف المتعاقد.
ير بالذكر أن الجزائر قد طبقت تعيين هذا النوع من الموظفين من خلبل وسيمة التعاقد جد   

بغية سد النقص الفادح من الموظفين والإطارات، وهذا نتيجة هجرة الكثير من الإداريين إبان 
استقلبل الجزائر، بالتالي كان لهذا الطابع الاستثنائي والمؤقت دور في إقحام الجزائر لمتعاقد 
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بعض الإطارات الأجنبية لسد حاجياتها، إلا أن هذا النوع من التوظيف بوسيمة التعاقد قد مع 
تقمص بشكل ممحوظ، ويرجع الأمر إلى المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية في 
إطار إعداد إطاراتها لتغطية العجز من خلبل تكوين إطارات وطنية بجامعاتها ومعاهدها 

 لإداري الموجودة عمى مستوى كل الولايات تقريبا.ومراكز التكوين ا
لم  أوهو ذلك الموظف الذي تم تعيينه بقرار معيب،  الموظف الفعمي: -المطمب الرابع

يصدر بشأن تعينه في الوظيفة أي قرار، ومثال ذلك صدور قرار تعيين مدير مؤسسة عامة 
ثار تساؤل حول مدى  ثم اتضح بعد ذلك أن مصدر قرار التعيين غير مختص أصلب، وقد

مشروعية التصرفات والأعمال التي صدرت من الموظف الفعمي خلبل ممارسة مهامه بقرار 
 تعيين باطل.

استنادا إلى ذلك فقد اتجه القضاء الإداري الفرنسي وفي أعقابه القضاء الإداري المصري    
من في ضمان إلى اعتبار تصرفات الموظف الفعمي سميمة ومشروعة، والعبرة من ذلك تك

استقرار سير المراف  العامة بانتظام واطراد وحماية المواطن الذي يتعامل مع الإدارة العمومية 
ولا تمكنه الظروف من معرفة حقيقة الموظف الذي يتعامل معه شريطة أن يقف الأمر 
بالنسبة لتصرفات الموظف الفعمي عند هذا الحد لمقتضى حماية الغير حسن النية، ولا يمتد 
ذلك إلى إكساب الموظف الفعمي ح  في شغل الوظيفة وتمتعه بالمركز القانوني لمموظف 

 العام.
 تبعا لذلك فإن تعيين الموظف الفعمي يتخذ صورتان:   

أ/ في الأحوال الاستثنائية إذا وقعت ظروف استثنائية تهدد الحياة كقيام حرب، فيتولى 
 شخص وظيفة معينة في مثل هذ  الظروف.

حوال العادية تتمثل في صدور قرار تعيين بدون تتبع الإجراءات القانونية المعمول ب/في الأ
 بها. 

هو كل شخص يدعي بصفة الموظف دون وجه ح   مغتصب الوظيفة: -المطمب الخامس
، -242الوظيفة جريمة يعاقب عميها قانون العقوبات الجزائري وفقا لممواد  اغتصابويعتبر 
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تصرفات الموظف الفعمي، فإن تصرفات مغتصب الوظيفة ، وخلبفا ل246، 244، 243
باطمة ومنعدمة الأثر، ولا يجوز مطالبة الإدارة بتعويض عن ما قام به مغتصب الوظيفة 

 بأعمال باسمها، من ثم يسند التعويض لمخطأ لمغتصب الوظيفة.
 المحور الثاني

 المسار الوظيفي في الوظيفة العامة
الموظف العمومي بالعديد من المحطات الهامة خلبل مسار  الوظيفي، لذا يستدعي  يمر   

الأمر تسميط الضوء عمى مختمف المراحل التي يمر بها الموظف انطلبقا من تاريخ التوظيف 
 وانتهاء بأسباب انتهاء خدمته، وذلك عمى النحو الآتي بيانه:

 الدخول في الوظيفة العامة -المبحث الأول
دخول أي شخص لموظيفة العمومية يستدعي أن تتوافر فيه عدة شروط أقرها المشرع إن    

، وبمجرد تعيينه في )المطمب الأول( الجزائري لتجسيد الولاء لموظيفة والدولة عمى حد السواء
 الوظيفة يمر الموظف بالعديد من المحطات خلبل مسار  الوظيفي، تندرج في تربصه

ناهيك )المطمب الرابع(، ، وكذا عممية تقييمه )المطمب الثالث( ترسيمه)المطمب الثاني(، ثم 
 )المطمب الخامس(. عمى الوضعيات القانونية التي تلبزمه في مسار  الوظيفي

 الشروط العامة لمتوظيف -المطمب الأول
يعتبر الموظف العمومي احد وسائل الإدارة العمومية في إدارة مؤسساتها، لذلك فالإدارة    

المستخدمة هي التي تمارس الاختصاص الأصيل في اختيار موظفيها وف  القانون والتنظيم 
المعمول به، وذلك من خلبل مراعاة الشروط والضوابط الواجب توافرها للبضطلبع بعممية 
التوظيف، بما يكفل مبدأ المساواة في الالتحا  بالوظائف العمومية، من ثم نص المشرع 

العديد من الشروط والضوابط التي يقتضي توافرها بغية الالتحا  الجزائري عمى إعمال 
 بالوظيفة العمومية، والمتمثمة فيما يمي:

لقد حرص المشرع الجزائري عمى توافر شرط الجنسية أن يكون جزائري الجنسية:  -1
وقد  الجزائرية لمدخول لموظيفة العمومية بغية تحقي  الولاء لمدولة بعد تولي الوظيفة العمومية،
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اعتبر المشرع الجزائري هذا الشرط جوهري، حيث يعد سببا لمدخول والاستمرار في الوظيفة 
لأحد الأسباب، فينتج عن ذلك إنهاء   عمى حد السواء، فإذا فقد الموظف الجنسية الجزائرية

خدمة الموظف بإجراء إداري نتيجة فقدان الجنسية الجزائرية، وهذا ما يبين بجلبء إهتمام 
ع الجزائري لهذا الشرط الجوهري في إطار المحافظة عمى الولاء لمدولة الجزائرية بما المشر 

 يؤدي ذلك لتحقي  المصمحة العامة التي تصبوا إليها الدولة.
يتطمب التأكد من توافر هذا الشرط من خلبل قيام أن يكون متمتعا بحقوقو المدنية:  -2

خاصة من خلبل الاستعانة بمصالح الأمن الإدارة العمومية بإجراء تحريات بوسائمها ال
للئطلبع عمى شهادة السواب  العدلية لممعني، بما يوضح الأمر حول الملبحظات التي تثبت 
حسن سيرة وسموك المعني، أو الملبحظات التي تتنافى وحرمان الوظيفة المراد الالتحا  بها 

 إذا وردت في صحيفة السواب  العدلية.
هذا الشرط يستدعي أن  بموجب انونية اتجاه الخدمة الوطنية:أن يكون في وضعية ق -3

يكون المترشح لتولي الوظيفة العمومية في موقف قانوني تجا  الخدمة الوطنية، باعتبار  
سيتولى منصبا وظيفيا في الإدارات العمومية لدى الدولة، لذا يقتضي أن يؤدي واجبه ويثبت 

تتأكد الإدارة المعنية بالتوظيف من وضعية الشخص عمميا ولائه لمدولة الجزائري، من ثم 
 المعني إزاء الخدمة الوطنية سواء بإرجائه أو إعفاء  أو تأجيمه.

الموظف المتربص من طرف عاء جدير بالذكر أنه بعد عممية التوظيف يمكن استد   
ستدعى المؤسسة العسكرية بغية تأدية واجبه إزاء الخدمة الوطنية، من ثم يوضع المتربص الم

لأداء الخدمة الوطنية في وضعية " الخدمة الوطنية"، وعند انقضاء فترة الخدمة الوطنية يعاد 
إدماج المتربص بقوة القانون في الرتبة المقرر ترسيمه فيها ولو كان زائدا عن العدد، وتكون 

ا أو نصب شاغر منصب الذي كان يشغمه قبل تجميد  إذا كان المله الأولوية في التعيين في ال
 في منصب معادل له.

علبوة عمى ذلك إذا لم يكمل المتربص فترة التربص كمها المطموبة قانونا قبل ترسيمه    
فيها، فإن الفترة الباقية من التربص تستأنف ابتداء من تاريخ إعادة إدماجه في رتبته عن 
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ذ ، فإن الترسيم انتهاء التجنيد، وفي حال ترسيم المتربص المعني بعد انتهاء فترة التربص ه
يسري ابتداء من التاريخ المواف  لنهاية المدة القانونية لمتربص، كما هو منصوص عميه في 
القانون الأساسي الخاص المطب  عميه، وفي حال تمديد فترة التربص، فإن ترسيم المعني إذا 

 تربص.تم إقرار  يسري ابتداء من التاريخ المواف  لمنهاية الفعمية لمفترة الجديدة لم
لقد حدد المشرع الجزائري السن الدنيا للبلتحا  بالوظيفة العمومية  توافر شرط السن: -4

، السن 06/03والمقررة بثمانية عشرة سنة كاممة عمى الأقل، إلا انه لم يحدد بمقتضى الأمر 
 الأقصى للبلتحا  بالوظيفة العمومية.

 مطموبة للالتحاق بالوظيفة العمومية:توافر القدرة البدنية والذىنية وكذا المؤىلات ال -5
فقد اشترط كذلك قانون الوظيفة العمومية عند الاقتضاء قيام الإدارة العمومية المعنية 
بالتوظيف بإجراء فحوص طبية في بعض الأسلبك الوظيفية، ناهيك عمى أن بعض الأسلبك 

ناصب الأمنية وذات قد تشترط تحقيقات إدارية سابقة بالنظر لأهميتها كتمك المتعمقة بالم
 .77و المادة  76المسؤولية والقيادة وفقا لما تضمنته المادة 

جدير بالذكر أن طر  اختيار الموظفين تختمف باختلبف الأسلبك الوظيفية وتخضع لما    
 يمي:

تؤسس لاختيار الموظفين لتولي الوظيفة العمومية عن  أ/ مسابقة عمى أساس الاختبار:
س الاختبار، حيث تشرف عميه في الغالب السمطة الإدارية التي طري  مسابقة عمى أسا

تمتمك صلبحية التعيين، ويتم التفاضل عمى أساس نتيجة الامتحان الذي يثبت أحقية الفائز 
لتحمل التزامات الوظيفة وفقا لعدد المناصب المفتوحة، وتعتبر طريقة التوظيف عمى أساس 

م عمى أسس موضوعية وكفيمة بتجسيد مبدأ تكافئ المسابقة من أفضل الطر  باعتبارها تقو 
 الفرص بين المترشحين.

قد تمجأ الإدارة التي تمتمك صلبحية التعيين إلى آلية  ب/ مسابقة عمى أساس الشيادة:
التوظيف عن طري  مسابقة عمى أساس الشهادة، حيث تعتمد هذ  الطريقة في الغالب عمى 

وينه، إضافة إلى الدرجات التي تحصل عميها درجات الشخص في المؤهل العممي خلبل تك
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في امتحان المسابقة، ويتم التعيين في هذا النوع من المسابقات وفقا لمترتيب والأولوية 
 لممعايير السالف ذكرها.

يعتمد عمى هذا النوع من الامتحانات في إطار  ج/ الامتحانات والاختبارات المينية:
جدين في الخدمة بعد توافرهم عمى خبرة مهنية كافية الترقيات لأنه خاص بالموظفين المتوا

لإجراء امتحانات واختبارات مهنية وانتقاء أفضمهم عمى أساس الاختبارات المهنية المنجزة، 
وقد حددت القوانين الخاصة والأسلبك والرتب التي يمكن أن يشممها هذا النوع من التوظيف، 

فيذ، وهي شروط تتمحور عمى العموم فيما وكذا الشروط الواجب توافرها لوضعه حيز التن
 يمي:
 إثبات أقدمية خمس سنوات خدمة فعمية كحد ادني في الرتبة. -
لم يسب  استفادة الموظف المعني لترقية بنفس الطريقة إذ لا يجوز استعمال هذا النوع من  -

 الترقيات لمرتين عمى التوالي.
 مهارات استثنائية في التحكم لموظائف المشغولة. إثبات -
 رأي لجنة الموظفين عمى أساس الممف الشخصي لمموظف المعني. -

د/ الاختيار من بين الموظفين الذين تتوافر فييم خبرة مينية كافية عن طريق التسجيل في 
يرتكز هذا النوع من التوظيفات عمى أسس  قائمة التأىيل بعد استشارة لجنة الموظفين:

ومعايير خاصة كتقرير إيجابي من رئيسه السممي وترشيحه وتسجيمه في قائمة الموظفين 
 النجباء قصد ترقيته إلى درجة أعمي.

استنادا إلى ذلك يسجل الرئيس الإداري الموظفين المعنيين في قائمة التأهيل ويرتبهم   
لمنصب أو السن والنقاط المتحصل عميها خلبل مسار  حسب أولويات كالأقدمية في ا

  الوظيفي ويودع ممفه، وكذا القائمة لدى لجنة الموظفين التي يتعين عميها النظر فيها.
يتم التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين زاولوا تكوينا ه/ التوظيف المباشر: 

لتكوين المؤهمة حسب متخصصا منصوص عميه في القوانين الأساسية لدى مؤسسات ا
 من ذات الأمر. 81و  80تضمنه نص المادتين  ما
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 بالتالي يستشف بأن التوظيف المباشر يشمل فئات محددة تتضمن ما يمي:   
المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لممؤسسات أو الإدارات  -

 العمومية المعنية.
التكوين المتخصصة الأخرى غير التي سب  ذكرها المترشحين المتخرجين من مؤسسات  -

 أعلب .
استثناءا المترشحين الذين تتوافر فيهم شروط التأهيل المحددة للبلتحا  بمناصب  -

 بمناصب وظيفية.
يستخمص بأن طر  التوظيف متعددة ومتنوعة تبعا لخصوصية الأسلبك الوظيفية التي    

ثل بغية تجسيد عممية التوظيف بما يضمن لها يمكن أن يحدد قانونها الأساسي الطريقة الأم
 الكفاءة وحسن المياقة لمزاولة الوظيفة الإدارية بانتظام واطراد.

 التربص-المطمب الثاني
، عمى: يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة لموظيفة بصفة 06/03لقد تضمن الأمر    

لبعض الموظفين مع  متربص، كقاعدة عامة، والاستثناء من ذلك يخول جوازيا التوظيف
ترسيمهم منذ البداية وبصفة آلية في مناصبهم أو رتبهم الإدارية بفعل مؤهلبتهم العالية 

 وتخصصاتهم.
، تعريف الموظف المتربص الذي نص 17/322كما استحدث المرسوم التنفيذي الجديد    

فة في هذا الصدد عمى أن:" يعين بصفة متربص كل عون وظف في رتبة من رتبة الوظي
 العمومية طبقا لمتنظيم المعمول به".

، بسنة كاممة من الخدمة الفعمية 06/03تعتبر فترة التربص وفقا للؤمر مدة التربص:  -1
لدى بعض الوظائف، وفي بعض الأسلبك الوظيفية الأخرى يمكن أن تكون فترة التربص 

لموظف المتربص عبارة عن تكوين تحضيري لشغل الوظيفة، وبعد زوال فترة التربص يتوج ا
 بإحدى الوضعيات الآتي بيانها:

 إما ترسيمه في رتبته. -
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 تمدد فترة التربص لفترة مساوية للؤولى ولمرة واحدة فقط. -
 أو يسرح دون إشعار مسب  أو تعويض. -

، قد أشار عمى أن تحدد مدة التربص 17/322جدير بالذكر أن المرسوم التنفيذي 
الفعمية التي تبدأ فور تنصيب المتربص، ويمكن الاختباري بسنة مستمرة من الخدمة 

تمديد مدة التربص مدة واحدة لفترة مساوية لها بعد رأي المجنة الإدارية المتساوية 
الأعضاء المختصة، إذا لم يسمح تقييم المتربص بترسيمه عند نهاية الفترة القانونية، وفي 

أدنا ، فإن  19وأحكام المادة  هذ  الحالة ومع مراعاة أحكام القوانين الأساسية الخاصة
 فترة التربص لا يمكن أن تتجاوز سنتين.

، حيث أن هذا 06/03، يتناقض والأمر 17/322تبعا لذلك فإن المرسوم التنفيذي    
الأخير اعتبر واعتد بوضعية الخدمة في كل من عطمة الأمومة والعطمة المرضية او 

غياب لأسباب محددة عمى سبيل بسبب حوادث الخدمة، أو الموظف المرخص له بال
الحصر كزواج الموظف أو وفاة الأصول، بينما المرسوم التنفيذي استثناها من احتساب 

، محل تناقض 17/322، والمرسوم التنفيذي 06/03مدة التربص، وهذا ما يجعل الأمر 
، قد تضمن في طياته عمى ان يتمتع الموظف المتربص بنفس 06/03لاسيما أن المر 

 والواجبات التي يتحمى بها الموظف الدائم. الحقو 
كما تقع تناقضات أخرى في إطار الاستثناءات من احتساب مدة التربص، وهذا ما    

، التي 07والمادة  06يتضح بعض أحكام المرسوم التنفيذي فيما بينها ما بين المادة 
دفوع الأجر، أقرت ح  الموظفة المتربصة في عطمة الأمومة، وكذا المتربص في غياب م

إلا أنها لا تحتسب في فترة التربص لترسيم المتربص، لذلك يرجى تعديل كل من المرسوم 
، لإزالة كل التناقضات التي لا تتماشى والجانب العممي الذي 06/03التنفيذي والأمر 

 من شأنه أن يؤثر عمى المركز القانوني لممتربص.
 التربصإجراءات تقييم الموظف المتربص خلال فترة  -2
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، ضمانات تقييم الموظف خلبل فترة 17/322لقد استحدث المرسوم التنفيذي    
التربص، حيث يخضع خلبل فترة التربص لتقييم مستمر ودوري من طرف السمطة 
الإدارية التي تمتمك صلبحية التعيين، ويتم الاعتماد في تقدير ذلك عمى معايير 

 موضوعية ترتبط بما يمي:
 المهام المنوطة بالرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها. أ/ قدرته في أداء

 ب/ فعاليته وروح مبادرته.
ج/ كيفية أدائه لمخدمة وسيرته، لاسيما فيما يخص علبقته مع رؤسائه السمميين وزملبئه 

 وكذا مع مستعممي المرف  العام.
 د/مواظبته وانضباطه.

قييم المتربص كل ثلبثة أشهر من طرف استنادا إلى المعايير السالفة الذكر، فإنه يتم ت   
المسؤول السممي بواسطة استمارة تقييم فصمية، حيث يبمغ المتربص بهذ  الاستمارات 

أيام بعد إعدادها، ويمكن لممتربص أن يتظمم بشأنها لدى  08التقييمية فصميا في اجل 
 ، وبعد أيام من تاريخ تبميغها إيا 08السمطة التي تمتمك صلبحية التعيين في أجل 

انقضاء فترة التربص تتولى السمطة التي تمتمك صلبحية التعيين إعداد بطاقة تقييم عامة 
لمتربص، تمثل حصيمة بطاقات التقييم الفصمية، بناء عمى تقرير مفصل لممسؤول السممي 

 وينبغي ان يتضمن إحدى الملبحظات الآتية:
 يرسم. -
 يخضع لتمديد التربص مرة واحدة لممدة نفسها. -
 رح دون إشعار مسب  أو تعويض.يس -

تبعا لذلك توضع بطاقات التقييم في الممف الإداري لممتربص، ومن ثم يصدر الترسيم، 
أو تمديد فترة التربص أو تسريح المتربص حسب الحالة بقرار أو مقرر من السمطة التي 

مختصة، لها صلبحيات التعيين بعد الرأي المطاب  لمجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ال
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وفي حالة تمديد التربص يصدر ترسيم أو تسريح المتربص المعني عند نهاية فترة تمديد 
 التربص حسب الأشكال نفسها.

يتضح مما سب  ذكر  أنه عمى الرغم من الضمانات المستحدثة بموجب المرسوم    
لإدارة ، في إطار تقييم المتربص بغية إرساء التوازن المطموب ما بين ا17/322التنفيذي 

المستخدمة والمتربص، إلا أن هذ  الضمانات يكتنفها تناقض وقصور وهذا ما يتجمى من 
خلبل اعتراف المرسوم التنفيذي لصالح السمطة الإدارية بصلبحية التسريح دون إشعار 
مسب  أو تعويض، وهذا ما أقر  في ذات السيا  في العقوبات التأديبية من الدرجة 

قرار ضمانات التقييم أن يجسد المشرع الجزائري آلية التبرير الرابعة، فالأجدى من إ
لمعقوبات التأديبية أو لمتسريح بإجراء إداري بما من شانه أن يرسي التوازن المطموب بين 

 الطرفين، وكذا إقناع المتربص بعدم جدارته خلبل مرحمة التربص والتقييم.
اء الخدمة الوطنية خلبل فترة جدير بالذكر أن اضطلبع الموظف المتربص بواجب أد   

التربص قبل ترسيمه في الرتبة المقرر ترسيمه فيها، فإن الفترة الباقية تستأنف ابتداء من 
وفي حالة ترسيم المتربص المعني بعد   تاريخ إعادة إدماجه في رتبته عند انتهاء التجنيد

واف  لنهاية المدة انتهاء فترة التربص هذ ، فإن الترسيم يسري ابتداء من التاريخ الم
القانونية لمتربص طبقا لمقانون الأساسي الخاص المطب  عميه، أما في حالة تمديد فترة 
تربصه، فإن ترسيم المعني إذا تم إقرار  يسري ابتداء من التاريخ المواف  لمنهاية الفعمية 

رة الخدمة لمفترة الجديدة لمتربص، بالتالي يستوجب عمى الإدارة المستخدمة بعد انقضاء فت
الوطنية أن تعيد إدماج المتربص بقوة القانون في الرتبة المقرر ترسيمه فيها حتى ولو 
كان زائدا عن العدد عمى أن تعطى له الأولوية في التعيين في المنصب الذي يشغمه قبل 
تجميد  إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له، ناهيك عمى أن تحتسب فترة 

التي أداها المتربص فور ترسيمه في تقدير الأقدمية المطموبة لمترقية في  الخدمة الوطنية
الدرجات والترقية في الرتبة وكذا التعيين في منصب عال طبقا لمتشريع والتنظيم المعمول 

 بهما.
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تأسيسا عمى ذلك يتضح جميا أن فترة الخدمة الوطنية لا تحتسب ولا تندرج ضمن    
نطا  فترة التربص، باعتبار أن المشرع قد أكد بجلبء عمى أن احتساب فترة التربص أو 
الفترة التجريبية يبدأ من تاريخ مباشرة الموظف لمخدمة بعد تنصيبه مباشرة تجسيدا 

يقصد بها خدمة الموظف لفترة زمنية فعمية دون انقطاع  لمصطمح الخدمة الفعمية، التي
لأس سبب من الأسباب بغية تسهيل الأمر للئدارة المستخدمة في تقدير صلبحية 
الموظف خلبل فترة التربص، لذلك فقد استمزم القضاء الإداري قضاء الموظف فترة 

محددة لمتربص بحيث التربص في وظيفة من نوع واحد يستمر أداؤ  لتمك الفترة الزمنية ال
تكون متصمة وفي جهة واحدة، كما استمزم منع نقل الموظف أثناء فترة التجربة او تكميفه 

 بخدمة وظيفية من فئة أخرى غير فئة الوظيفة التي عين فيها.
يستشف مما سب  ذكر  أن ثبوت صلبحية المتربص الخاضع لمتجربة خلبل فترة    

ي الأخير قرار بالترسيم أو التمديد أو التسريح، بالتالي التربص أو عدم ثبوتها ينجم عنه ف
يستدعي عمى الإدارة المستخدمة التي قامت بتعيين الموظف المتربص أن تصدر قرار 
بتثبيت المتربص إذا ثبت صلبحيته خلبل الفترة التجريبية، وفي هذ  الحالة يكتسب مركز 

مدد فترة التربص في حالة إعادة قانوني وتحتسب فترة التربص كفترة خدمة فعمية، أو ت
النظر في صلبحيته من جديد، أو تسرحه بدون إشعار مسب  أو تعويض إذا ما تأكدت 

 الإدارة المستخدمة عدم صلبحيته للبستمرار في الوظيفة.
 سيمالتر -المطمب الثالث

إن تعيين المتربص في منصبه الوظيفي يستدعي عميه أن يخضع لسمطة ورقابة الهيئة    
المستخدمة، ويقتضي في مقابل ذلك عمى الرئيس الإداري أن يقدم له كل التوصيات 
والتوجيهات والإرشادات المرتبطة بمسايرة الوظيفة تطبيقا لمقوانين والتنظيمات المعمول بها، 

أو ترسيمه في منصبه يقتصر عمى اقتراح السمطة السممية لذا فإن تثبيت المتربص 
لممتربص، باعتبارها الأقدر عمى ترشيح المتربص لتجسيد عممية التثبيت، ثم يأتي بعد ذلك 
دور المجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لمفصل في ترسيم المتربص من عدمه بناء عمى 
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، عمى 06/03ري في هذا الصدد وفقا للؤمر اقتراح السمطة الإدارية، حيث أقر المشرع الجزائ
أن يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السمطة السممية المؤهمة، ويتوقف ذلك عمى التسجيل 
في قائمة تأهيل تقدم لمجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، ويستثنى من إجراء 

ت العالية المطموبة الترسيم عن النص لبعض القوانين الأساسية الخاصة نظرا لممؤهلب
 للبلتحا  ببعض الرتب عمى الترسيم المباشر في الرتبة.

استنادا إلى ذلك يتضح جميا بأن عممية ترسيم المتربص ترتبط ارتباطا وطيدا باقتراح    
السمطة السممية لهذا الإجراء الجوهري الذي بموجبه تجتمع المجنة الإدارية المتساوية 

 رسيم المقترحة من السمطة السممية.الأعضاء لتجسيد عممية الت
جدير بالذكر أن المتربص يتحمى بنفس الحقو  والواجبات التي يتحمى بها الموظف    

، الساري المفعول باستثناء بعض 06/03من الأمر  87المرسم تطبيقا لنص المادة 
 الوضعيات التي يتمتع بها فقط الموظف المرسم دون المتربص والتي تندرج فيما يمي:

 لا يمكن لممتربص القيام بالنقل خلبل فترة التربص إلا بعد ترسيمه. -
 الإحالة للبنتداب. -
 وضعية الإحالة للبستيداع. -
عدم إمكانية الترشح لمجنة الإدارية المتساوية الأعضاء أو الطعن أو التقنية، باستثناء  -

 ممارسة ح  الانتخاب لممثميه في مختمف المجان السالفة الذكر.
ى ذلك يستشف أن الموظف المتربص يتمتع بنفس الحقو  التي يحوزها تأسيسا عم

 الموظف الدائم باستثناء بعض الوضعيات التي يكتسبها بمجرد ترسيمه.
 تقييم الموظف العمومي  -المطمب الرابع

يخضع الموظف العمومي خلبل مسار  الوظيفي إلى عممية التقييم الدوري والمستمر من    
طرف السمطة السممية بغية تقدير مؤهلبته الوظيفية وفقا لمناهج تقييم يتم الاعتماد عميها 
بالنظر لخصوصيات رتبة انتمائه وطبيعة نشاطات الهيكل الذي ينتمي إليه، وهذا ما من 

كفاءات التي تنتمي لموظيفة العمومية عمى أداء مهامها المنوطة إليها عمى شانه أن يشجع ال
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أحسن وجه، ويتم تقييم الموظف الموجود في وضعية انتداب أو خارج الإطار من طرف 
الهيئة المستقبمة حسب القواعد التي تحكم الوظيفة التي يشغمها، أما بالنسبة لمموظف الموجود 

يداع أو الخدمة الوطنية أو في عطمة مرضية طويمة المدة في وضعية الإحالة عمى الاست
  فيؤخذ في الحسبان تقييمه لمسنة التي سب  إحالته عمى إحدى الوضعيات.

تبعا لذلك فإن عممية التقييم التي تعتمد عميها السمطة السممية بشكل دوري ومستمر، فإنها    
 تستند عمى العوامل أو المعايير الآتي بيانها:

 احترام الواجبات العامة والواجبات القانونية الأساسية من خلبل: -1
 أ/ مراعاة الأمانة وعدم التحيز.

 ب/ الاضطلبع بتنفيذ المهام الموكمة له.
 ج/ الالتزام بالتوقيت والانضباط.
 د/ السموك المحترم والمسؤول.

ومستعممي المرف  ه/ المياقة في علبقته مع المسؤولين السمميين وزملبء العمل المرؤوسين 
 العام.

 الكفاءة المهنية من خلبل مراعاة: -2
 أ/ التحكم في ميدان النشاط والمناهج والتقنيات والإجراءات ذات الصمة.

 ب/ قدرات التحميل والتمخيص وحل المشاكل.
 ج/ قدرات التعبير الكتابية والشفهية.

 د/ قدرات الاستبا  والتكيف والابتكار.
 دية ويندرج ضمنها ما يمي:الفعالية والمردو  -3

 أ/ تحقي  الأهداف المحددة.
 ب/ الفعالية في تأدية المهام وآجال تنفيذها.

 كيفية الخدمة وتشمل فيما يمي: -4
 أ/ روح العمل الجماعي.
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 ب/القدرة عمى التواصل.
  ج/ روح المبادرة والديناميكية.

 ية تهدف إلى تقدير ما يمي:بالتالي فان عممية التقييم التي تمارسها السمطة السمم    
 الترقيات في الدرجات. -
 الترقية عمى أساس الاختيار إلى رتبة أعمى. -
 صرف المنح والتعويضات الخاصة بالمردودية وتحسين الداء. -
الأوسمة الشرفية والمكافآت، كما يؤخذ التقييم بعين الاعتبار لمفصل بين الموظفين  منح -

 المتساوين في الترتيب أثناء الامتحانات المهنية أو الترقية عمى أساس الشهادة.
ناهيك عمى أن ترقية الموظف في الدرجات تؤخذ في الحسبان تقييمه خلبل السنتين 

عد سنويا، يتضمن ترتيب الموظفين المعنيين نظرا إلى الأخيرتين من خلبل جدول ترقية ي
ديسمبر من السنة التي تسب  تمك التي تتم فيها  31تقييمهم، ويضبط الجدول من تاريخ 

الترقية بعد اخذ رأي المجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ويخول لهذ  الأخيرة إضافة 
 ب.معايير أخرى لمفصل بين الموظفين المتساوين في الترتي

أما بالنسبة لسير التقييم، فيتم تقييم الموظف سنويا عمى إثر مقابمة التقييم المهني    
 وينتج عنه ما يمي:

نقطة مرقمة تحدد حسب سمم تنقيط يعد نظرا لخصوصيات السمك الذي ينتمي إليه  -
 الموظف وطبيعة نشاطات المصمحة التي ينتمي إليها.

 تقدير ذو طابع عام. -
 قابمة التقييم الوظيفي لمموظف العام حول:وتتمحور م   
نتائجه الوظيفية خلبل السنة الجارية بالنظر للؤهداف التي تم تحديدها له وشروط  -

 تنظيم وسير الهيكل الذي ينتمي إليه.
 الأهداف المحددة له لمسنة المقبمة، وآفا  تحسين نتائجه الوظيفية. -
 قدراته عمى شغل وظائف التأطير. -
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 ته الوظيفية وآفا  تطور مسار  الوظيفي.تطمعا -
 احتياجاته في مجال التكوين وتحسين المستوى. -
( سبعة أيام عمى الأقل من 7ويتم إعلبم الموظف بتاريخ مقابمة تقييمه الوظيفي قبل )   

 هذا تاريخ.
جدير بالذكر أن مقابمة التقييم تجرى من طرف المسؤول السممي المباشر لمموظف أو    

المسؤول السممي الأعمى، وينجم عن ذلك عرض حال يوقع عميه المسؤول الذي أجرا ، 
حيث يتضمن هذا الأخير عمى وجه الخصوص تقديرا يكتسي طابعا عاما حول القيمة 

 التوصيات المتعمقة بتطوير مسار  الوظيفي.الوظيفية لمموظف وكذا الاقتراحات و 
خمسة عشرة يوما قبل  15بالتالي تبمغ النقطة المرقمة لمموظف المعني في اجل    

اجتماع المجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها بناء عمى طمب المعني 
 اقتراح مراجعتها عمى السمطة التي لها صلبحية التعيين.

عمى ذلك يتم سنويا إعداد بطاقة تقييم من قبل المسؤول السممي المباشر أو  تأسيسا   
المسؤول السممي الأعمى ويصاد  عميها مسؤول المصمحة التي ينتمي إليها الموظف 

 المعني وتودع في ممفه الإداري، ومن ثم تتضمن بطاقة التقييم جزأين هما كالآتي:
 الجزء الأول: يخصص لمنقطة المرقمة. -
 الجزء الثاني: يخصص لمتقدير ذي الطابع العام. -
وتتم عممية تقييم الموظفين خلبل السنة المعنية، ويجب إتمامها في أجل أقصا  واحد    

 وثلبثون مارس من السنة الموالية.
أما فيما يتعم  بترقية الموظف عمى سبيل الاختيار إلى رتبة أعمى، فإنه يؤخذ في    

( سنوات الأخيرة، وذلك ما يتم من خلبل إعداد قائمة 5الاعتبار تقييمه في الخمس )
التأهيل طبقا لمشروط المحددة بموجب القانون الأساسي الخاص الذي يحكم رتبة انتمائه، 

ديسمبر من السنة التي تسب  تمك التي تتم فيها  31د تاريخ وتضبط قائمة التأهيل عن
الترقية في الرتبة بعد اخذ رأي المجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، كما يؤخذ بعين 
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الاعتبار الأقدمية المكتسبة في الرتبة وفي منصب عال أو منصب متخصص، وكذا 
بين الموظفين المتساوين في  الأقدمية العامة في المؤسسات والإدارات العمومية لمفصل

 الترتيب.
علبوة عمى ذلك فإن صرف العلبوات والتعويضات الخاصة بالمردودية وتحسين الأداء    

لمموظف يتوقف عمى التقييم الدوري له من طرف مسؤوليه السمميين وبالنظر إلى 
مة، انضباطه ومردوديته وأدائه الوظيفي وكيفيات الخدمة، والذي ينتج عنه نقطة مرق
 وتؤخذ في الحسبان النقاط المرقمة المتحصل عميها دوريا في التقييم السنوي لمموظف.

يستشف جميا بأن عممية التقييم التي تشمل الموظف خلبل مسار  الوظيفي قد استحدث    
، العديد من الضوابط التي يستوجب عمى الموظف 19/165فيها المرسوم التنفيذي 

لترقيات سواء كان ذلك في الرتبة أو في الدرجة، وكذا فيما احترامها حتى يتصدر أفضل ا
يتعم  بالمردودية والتعويضات التي يتقضاها، باعتبار أن التقييم الذي تشرف عميه 
السمطة السممية بعد استشارة المجنة الإدارية المتساوية الأعضاء هو الكفيل بالتأثير، لذا 

تبقى رهينة الاستشارة لمجان الإدارية المتساوية  فإن تنوع مناهج التقييم التي سب  تناولها،
، غير أن عممية التقييم 06/03الأعضاء تطبيقا لما أقر  المشرع الجزائري من الأمر 

لمختمف أعمال الموظف ترجع بالدرجة الأولى لمسمطة السممية، ويخول مقابل ذلك 
ة الإدارية المتساوية لمموظف المعني بعممية التقييم إن رأى داعيا أن يقدم تظمما لمجن

 الأعضاء بغية مراجعة القرار المرتبط بعممية التقييم.
 الموظف العمومي خلال مساره الوظيفي وضعيات -المطمب الخامس

تتعدد الوضعيات التي قد يزاولها الموظف العمومي خلبل مسار  الوظيفي تجا     
المتضمن القانون الأساسي  ،06/03الخدمة، لذا فقد احتوى المشرع الجزائري وفقا للؤمر 

العام لموظيفة العمومية، وكذا القوانين الخاصة لبعض الأسلبك الوظيفية الوضعيات التي 
قد يمر بها الموظف العمومي، وكذا الضوابط والشروط المتعمقة بكل وضعية عمى حدا، 

 والتي يندرج ضمنها ما يمي:
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، 06/03ع الجزائري طبقا للؤمر لقد اقر المشر  وضعية القيام بالخدمة: -الفرع الأول
عمى أن الموظف الذي يوجد في وضعية الخدمة، هو كل موظف في حالة نشاط تجا  

 إدارته أو مؤسسته بصفة فعمية حسب المنصب الذي يشغمه ورتبته.
كما قد اعتبر وحدد المشرع الجزائري حالات تندرج ضمن فترة الخدمة الفعمية وهي 

 كما يمي:
 عمى العطمة السنوية. الموظف المتحصل -
 الموظف الذي تحصل عمى عطمة مرضية أو في إطار حادث وظيفي. -
 الموظفة المحالة لعطمة الأمومة. -
، وكذا 208الموظف المستفيد من رخصة غياب لأسباب دراسية حسب ما أقرته المادة  -

زوج الموظف لسباب تتعم  بزواج الموظف أو ازدياد مولود أو زواج احد الفروع، أو وفاة 
، وكذا ح  212أو احد أصوله أو فروعه المباشرين له ولزوجته طبقا لنص المادة 

 عشرة أيام غير مدفوعة الأجر لأسباب استثنائية في السنة. 10الموظف في عطمة 
 الموظف الذي تم استدعاؤ  لمتابعة فترة تحسين المستوى . -
 الموظف الذي أستدعي في إطار الاحتياط. -
 تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.الذي  -
علبوة عمى ذلك فقد اعتد المشرع الجزائري واعتبر حالات أخرى ضمن فترة الخدمة    

الفعمية القانونية، وهذا بالنسبة لبعض الموظفين في بعض الرتب المذين تم وضعهم في 
حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة او إدارة عمومية أخرى غير التي ينتمون إليها ضمن 

في القوانين الأساسية الخاصة، من ثم يتم الاعتماد عمى هذ  الشروط والكيفيات المحددة 
الفئات من الموظفين خارج نطا  إدارتهم ضمن صيغة الوضع تحت التصرف وليس 

 ضمن صيغة الانتداب.
أكثر من ذلك فقد دأب المشرع الجزائري لاعتبار فترة الخدمة لكل موظف وضع تحت    

الح العام أو المنفعة العمومية لمدة سنتين تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الص
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قابمة لمتجديد مرة واحدة، ويجب أن يتمتع الموظفون المذين يوضعون تحت التصرف 
بمؤهلبت ذات علبقة بموضوع الجمعية المعنية، حيث يمارس هؤلاء الموظفون مهامهم 

رف تحت سمطة مسؤول الجمعية التي وضعوا تحت تصرفها ويستمر دفع رواتبهم من ط
مؤسستهم أو إدارتهم الأصمية، بالتالي تدرج هذ  الحالة كذلك ضمن صيغة الوضع تحت 

 التصرف والتي تعتبر فترتها فترة خدمة فعمية قانونية وليس بصيغة الانتداب.
 وضعية الانتداب: -الفرع الثاني

وذلك  يهدف إجراء الانتداب إلى تمبية الحاجات التي تتطمبها الخدمة والمصمحة العامة   
من خلبل الاضطلبع بأعمال وظيفة أخرى من خلبل القيام بأعباء ما يحتاجه المرف  
العام لاسيما المرف  الحديث النشأة، ومن ثم يصبح من متطمبات العمل الإداري مساعدة 
الهيئة الحديثة النشأة لمقيام بأعبائها الوظيفية من خلبل الاستعانة بوسائمها البشرية 

نتداب، ولذلك يقصد بالانتداب:" قيام الموظف بصفة مؤقتة وتنفيذا لقرار بواسطة إجراء الا
من السمطة المختصة بمباشرة أعمال وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة 

 تعموها مباشرة.
وقد اتجه المشرع الجزائري في هذا الصدد إلى تحديد مفهوم الانتداب وفقا للؤمر       
موظف الذي يوضع خارج سمكه الأصمي أو إدارته الأصمية مع ، عمى أنه حالة ال06/03

مواصمة استفادته في هذا السمك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية وفي الدرجات وفي 
التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، ويعد الانتداب قابلب للئلغاء، حيث 

بناء عمى قرار يصدر من السمطة المنتدب إليها  يمكن أن يكون الإلغاء في هذ  الوضعية
 الموظف أو وفقا لطمب ورغبة الموظف.

تبعا لذلك فقد اهتم وحدد المشرع الجزائري حالات وضعية الانتداب عمى سبيل الحصر    
 التي تتم بقوة القانون وتندرج فيما يمي:

 إذا تولى الموظف وظيفة عضو في الحكومة. -
 مؤسسة وطنية أو جماعية إقميمية. عهدة انتخابية دائمة في -
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وظيفة عميا لمدولة أو منصب عال في مؤسسة أو غدارة عمومية غير تمك التي ينتمي  -
 إليها.

 عهدة نقابية دائمة وف  الشروط التي يحددها التشريع المعمول به. -
 متابعة تكوين منصوص عميه في القوانين الأساسية الخاصة. -
 ات دولية.تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئ -
متابعة تكوين أو دراسات إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية  -

 التي ينتمي إليها.
جدير بالذكر أنه يخول كذلك انتداب الموظف بناء عمى رغبته وذلك ما يتم بطمب منه 

 وفقا لحالات أضافية أخرى تتمثل فيما يمي:
 إدارة عمومية أخرى أو في رتبة غير رتبته الأصمية.لممارسة نشاطات لدى مؤسسة أو  -
لممارسة وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتمك الدولة كل رأسمالها أو   -

 جزءا منه.
 لممارسة مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية. -

بموجب ذلك أن وضعية الانتداب قد تتم من طرف الإدارة المستخدمة بقوة  يستشف
القانون وفقا لمحالات المقررة، إلا أنه يستوجب عمى كل من الإدارة المنتدبة والموظف أن 

 يحترموا ضوابط الحالات المحددة سالف حتى تتسم وضعية الانتداب بالمشروعية.
، 06/03وضعية الانتداب المحددة وفقا للؤمر  ناهيك عمى انه يستوجب احترام ميعاد   

خمس سنوات عمى أقصى تقدير، ويستثنى  5ستة أشهر عمى الأقل و 06والمقررة ب 
الأمر من الميعاد السالف ذكر  بالنسبة لمحالات التي ينتدب فيها الموظف بقوة القانون 

مدة شغل الوظيفة والتي سب  تفصيمها، حيث أن هذ  الحالات تساوي مدة الانتداب فيها ل
أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجمها، حيث تنقضي فترة 

 الانتداب بالخروج من المهام التي عين من أجمها الموظف.
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أما بالنسبة لمعلبقة الوظيفية خلبل فترة الانتداب، فإنه يستوجب عمى الموظف    
نصب الذي أنتدب إليه لاسيما فيما يتعم  المنتدب أن يخضع لمقواعد التي تحكم الم

الأمر بتقييم الموظف المنتدب، وتقاضي راتبه من طرف الإدارة العمومية او المؤسسة أو 
الهيئة التي أنتدب إليها، إلا انه يمكن لمموظف الذي أنتدب لمقيام بتكوين أو دراسات أو 

 إليها.يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي 
تأسيسا عمى ذلك فإنه إذا انقضت فترة الانتداب أو حالات الانتداب بقوة القانون    

 فيستوجب إعادة إدماج الموظف في سمكه الأصمي ولو كان زائدا عن العدد.
يستشف مما سب  ذكر  أن مختمف الإدارات العمومية الجزائرية لها أن تستعين    

نتداب بغية الاضطلبع بالمهام المنوطة في إطار بموظفيها في إطار مباشرة وضعية الا
تجسيد المصمحة العامة، ويستدعي في ذلك أن تحترم بجلبء الشروط المعمول بها في 
وضعية الانتداب عمى أن يحتفظ الموظف العمومي بكافة حقوقه سواء خلبل فترة 

أسباب أو  الانتداب أو بعد انقضائها والتي يندرج ضمنها الح  في الإدماج بعد زوال
 حالات الانتداب بقوة القانون أو وفقا لإرادته بناء عمى طمبه.

تعتبر وضعية الإحالة للبستيداع نظام يفضي وضعية الإحالة للاستيداع:  -الفرع الثالث
لإبعاد الموظف العمومي مؤقتا لفترة زمنية من وظيفته، وينجم عميه أن يفقد الموظف 

تبارها مرتبطة باستمرار الموظف في الخدمة، حيث يضع العمومي بعض الحقو  والمزايا باع
أو يقدم عفوا أو أسباب مشروعة محددة قانونا عمى مستوى الإدارة المستخدمة لكي يستفيد 
من هذ  الوضعية عمى أن يفقد راتبه وأقدمية التقاعد حسب المدة التي قضاها في فترة 

 الإحالة للبستيداع.
ستيداع عمى أنها إيقاف مؤقت لمعلبقة الوظيفية، الذي يتم كما يقصد بوضعية الإحالة للب   

بطمب من الموظف العمومي لمدة محددة ووفقا لشروط ومبررات مفروضة قانونا لقبولها، 
حيث يؤسس بموجبها طمب الإحالة للبستيداع حتى يمكن من خلبل ذلك قبول هذ  الوضعية 

 أمام الإدارة المستخدمة.
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تبعا لذلك ينتج عن التوقف المؤقت بسبب وضعية الإحالة للبستيداع عدة آثار تصيب    
 الموظف العمومي وتتمثل فيما يمي:

 توقيف راتب الموظف خلبل فترة الإحالة للبستيداع. -
 فقدان حقوقه في الأقدمية. -
 في الترقية في الدرجات. -
 في التقاعد.  -

حقوقه خلبل فترة الإحالة للبستيداع، فإنه نه رغم فقدان الموظف العمومي لبعض أإلا 
 يبقى محتفظا بالحقو  التي اكتسبها في رتبته الأصمية عند تاريخ إحالته للبستيداع.

، فقد تم تحديد وتبيان أسباب وحالات الإحالة للبستيداع بقوة 06/03بمقتضى الأمر    
 القانون والتي تندرج فيما يمي:

ف أو زوجته أو احد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو في حالة تعرض أحد أصول الموظ -
 لإعاقة أو مرض خطير.

 خمس سنوات. 5لمسماح لمزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمر  عن  -
 للبلتحا  الموظف بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته. -

 إذا كان الموظف عضوا مسيرا لحزب سياسي.
جزائري طمب الإحالة للبستيداع إذا عين زوج الموظف علبوة عمى ذلك خول المشرع ال -

في ممثمية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كمف بمهمة تعاون فيوضع 
الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة للبستيداع بقوة القانون، 

 مدة مهمة زوج الموظف.حيث أنه في هذ  الحالة تساوي مدة الإحالة للبستيداع 
إمكانية الاستفادة من الإحالة للبستيداع لأغراض شخصية خصوصا إذا تعم  الأمر  -

لمقيام بدراسات أو أعمال بحث، وهذا ما يتم بطمب من الموظف العمومي شريطة أن 
يؤدي الموظف العمومي سنتين عمى الأقل من الخدمة الفعمية في نطا  الوظيفة 

 العمومية.



34 
 

لذلك فإن حالات الاستيداع السالفة الذكر قد حدد المشرع الجزائري مدتها حتى لا  تبعا   
تختل الوظيفة الإدارية لمدولة لمختمف الإدارات العمومية، حيث تمنح الإحالة للبستيداع 
لمدة دنيا قدرها ستة أشهر قابمة لمتجديد في حدود أقصاها خمسة سنوات خلبل المسار 

ي، باستثناء حالة الإحالة للبستيداع لأسباب شخصية فيقتضي الوظيفي لمموظف العموم
 أن تمنح المدة الدنيا في هذ  الحالة بستة أشهر ولا تتجاوز سنتين كحد أقصى.

استنادا إلى ذلك فإن وضعية الإحالة للبستيداع تستدعي أن يصدر قرارا إداري ذو    
بة البعدية التي تمارسها طابع فردي يصدر من طرف الإدارة المستخدمة، ويخضع لمرقا

مفتشية الوظيفة العمومية بغية التأكد من صحة ومشروعية الأسباب التي أدت إلى 
 اضطلبع الموظف للئحالة للبستيداع.

أكثر من ذلك فقد دأب المشرع الجزائري إلى منع الموظف العمومي في وضعية    
ه خلبل فترة الإحالة الإحالة للبستيداع من ممارسة أي نشاط مربح أيا كانت طبيعت

للبستيداع تحت طائمة توقيع العقوبات الإدارية، باعتبار أن الإدارة المستخدمة لديها الح  
في التأكد من الأسباب التي قدمها الموظف من خلبل إجراء تحقي  إداري بغية التأكد من 

 مشروعية سبب الإحالة للبستيداع.
رة الإحالة للبستيداع فيستوجب عمى الإدارة تأسيسا لما سب  ذكر  فإنه إذا انقضت فت   

ن كان زائدا، باعتبار  المستخدمة أن تعيد إدماج الموظف العمومي إلى منصبه حتى وا 
 أن وضعية الإحالة للبستيداع ما هي إلا إيقاف مؤقت لمخدمة.

يستخمص مما سب  ذكر  أن وضعية الإحالة للبستيداع هي ح  من حقو  الموظف    
العمومي الذي أدى سنتين من الخدمة الفعمية، عمى أن تتوافر فيه إحدى الحالات 
المحددة حصرا لمقيام بهذ  الوضعية، ويحترم بذلك فترة الإحالة للبستيداع حتى تتسم هذ  

نقضاء فترة الإحالة للبستيداع ولم يمتح  بمنصبه فيعد الوضعية بالمشروعية، وفي حالة ا
 متخميا عن منصبه تحت طائمة العزل.
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لقد خول المشرع الجزائري لصالح الموظف العمومي  :خارج الإطاروضعية  -الفرع الرابع
أن يتم وضعه بناء عمى طمه في وضعية خارج الإطار، حيث يمكن له القيام بذلك بعد 

يحكمها هذا القانون الأساسي، كأن يكون تحت  نتداب في وظيفة لااستنفاذ حقوقه في الا
دولة كل رأس مالها أو لتصرف هيئة دولية في إطار التعاون الدولي، أو مؤسسة تممك ا

  جزء منه، بالتالي إذا انقضت فترة الانتداب فميس لمموظف بعد ذلك سوى المجوء إلى
ي هذ  الوضعية كحل بديل بعد زوال وضعية خارج الإطار، حيث أناط المشرع الجزائر 

فترة الانتداب للبعتماد عمى بعض الموظفين المذين يمتمكون مستوى عالي من المؤهلبت 
العممية والعممية عمى حد السواء في إطار الاضطلبع بالمهام المنوطة إليهم في الدولة 

لصنف "أ"، الذين الجزائرية وفقا لطمبهم، وتنتمي هذ  الفئة من الموظفين إلى الفوج أو ا
، وتكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي يصدر عالييحوزون مستوى تأهيل 

خمس سنوات ولا يستفيد  5من السمطة المخولة عمى أن لا تتعدى هذ  الوضعية 
الموظفون الذين يوضعون في وضعية خارج الإطار من الترقية في الدرجات، نظرا 

 .فئة في إطار الوضعية خارج الإطارلممكانة التي تتمتع بها هذ  ال
جدير بالذكر أن الموظف المحال لوضعية خارج الإطار بطمب منه، فإنه يتقاضى    

راتبه ويتم تقييمه من طرف الهيئة المستقبمة التي وضع لديها في هذ  الوضعية، بالتالي 
فإنه  إذا قصر الموظف المحال لوضعية خارج الإطار في أداء المهام المنوطة إليه،

 يخضع لمساءلة الهيئة التي تم إحالته إليها في الوضعية السالفة الذكر.
علبوة عمى ذلك فإنه بعد انقضاء فترة وضعية خارج الإطار، فيستدعى رجوع ودخول    

الموظف إلى منصبه الأصمي بقوة القانون حتى إذا كان زائدا عمى تعداد الموظفين، من 
ئري في الحفاظ عمى المراكز القانونية المكتسبة والتي ثم يتضح جميا دور المشرع الجزا

يندرج ضمنها آلية الإدماج المتاحة بعد الوضعيات التي يحال إليها الموظف بما فيها 
 وضعية خارج الإطار.
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، إلا 06/03عمى الرغم من تبني المشرع الجزائري لوضعية خارج الإطار وفقا للؤمر    
إجراءات أو كيفيات تطبي  الوضعية السالفة الذكر  أنه لم يتطر  في خضم ذلك لتوضيح

، حيث ترك ذلك إلى سبيل التنظيم ليوضح 142، 141المحددة في أحكام المادتين 
 الجوانب التطبيقية أو الإجرائية الخاصة بوضعية خارج الإطار.

يستشف مما سب  ذكر  أن المشرع الجزائري قد جعل وضعية خارج الإطار بعد    
موظف لفترة الانتداب المحددة قانونا، مما قد يجعمه يمجأ إلى هذ  الوضعية، إلا استنفاذ ال

أن المجوء لذلك يشترط أن يكون الموظف حائزا لتأهيل عممي وعممي ذو مستوى عالي 
لمموظفين المصنفين في صنف "أ"، عمى أنه بعد تقمد  لوضعية خارج الإطار يفقد حقه 

المرموقة والامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء الموظفين  في الترقية لمدرجات نظرا لممكانة
خلبل فترة وضعية خارج الإطار، ناهيك عمى أن ح  الموظف في الرجوع إلى منصبه 
الأصمي يبقى ساريا، ولا يمكن رفضه من طرف الهيئة المستخدمة بأي حال من 

 الأحوال.
أناط المشرع الجزائري لمموظف العمومي  وضعية الخدمة الوطنية: -الفرع الخامس

الإضلبع بأداء واجب الخدمة الوطنية عند استدعائه، حيث يوضع الموظف المستدعى 
لداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى: " الخدمة الوطنية"، وهو ما ينجك عنه العديد من 

 الآثار خلبل فترة أدائه لمخدمة الوطنية والتي يندرج ضمنها ما يمي:
 تفاظ الموظف العمومي بحقه في الترقية.اح -
 الحفاظ عمى حقه في التقاعد باعتبار أن فترة الخدمة الوطنية تحتسب في الأقدمية.-
عدم الاستفادة من أي راتب، إلا أنه يخضع للؤحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم  -

 الخدمة الوطنية.
ية، فيستوجب عمى الإدارة المستخدمة تبعا لذلك فإن بعد انقضاء وأداء الخدمة الوطن   

أن تقوم بإعادة إدماج الموظف الذي كان في وضعية الخدمة الوطنية إلى منصبه 
ن كان زائدا عن العدد بقوة القانون، وتؤول له الأولوية في الرجوع  الأصمي حتى وا 
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لمنصبه الذي كان يشغمه قبل التجنيد إن كان شاغرا أو في منصب معادل له بغية 
 حافظة عمى المركز القانوني لمموظف العمومي الذي أدى واجب الخدمة الوطنية.الم
جدير بالذكر أن استدعاء الموظف المتربص خلبل فترة أدائه لمتربص تقتضي كذلك    

التحاقه في إطار وضعية الخدمة الوطنية، وفي حالة عدم إكمال فترة تربصه قبل 
أنف ابتداء من تاريخ إعادة إدماجه في رتبته ترسيمه، فإن المتبقي منها من التربص يست

عند انتهاء وضعية الخدمة الوطنية، وفي حالة ترسيم المتربص المعني بعد انتهاء فترة 
التربص المقررة، فإن الترسيم يسري ابتداء من التاريخ المواف  لنهاية المدة القانونية 

تم إقرار  يسري ابتداء من  لمتربص، أما في حالة تمديد التربص فإن ترسيم المعني إذا
التاريخ المواف  لمنهاية الفعمية لمفترة الجديدة لمتربص، ناهيك عمى أن المشرع قد خول 
احتساب فترة الخدمة الوطنية التي أداها المتربص بعد عممية الترسيم، وهذا فيما يتعم  

تعيين في منصب في تقدير الأقدمية المطموبة لمترقية في الدرجات أو الرتبة، وكذا في ال
 عال.
يتضح مما سب  ذكر  أن واجب أداء الخدمة الوطنية يعتبر من الوضعيات التي قد    

يمر بها الموظف العمومي والموظف المتربص عمى حد السواء، ويبقى الموظف بعد 
أدائه لوضعية الخدمة الوطنية محتفظا بكل حقوقه المكتسبة ومركز  القانوني لاسيما منها 

 والترقيات، وكذا التقاعد.الإدماج، 
يقصد بنقل الموظف العمومي أن تستبدل الوظيفة  وضعية النقل: -الفرع السادس

المسندة إليه بوظيفة أخرى شاغرة من نفس النوع والدرجة عمى مستوى إدارة أخرى، وقد 
اتجهت محكمة العدل العميا بالأردن إلى إبراز مفهوم النقل بمفهومه القانوني عمى أنه: " 
فك ارتباط الموظف من الدائرة المنقل منها وربطه بالدائرة المنقول إليها، بحيث يصرف 

 راتبه من طرف هذ  الدائرة، كما يخضع لها في مختمف القرارات المتعمقة به.
تبعا لذلك فإن إجراء نقل الموظفين يهدف إلى تجسيد المصمحة العامة من خلبل    

ر وتوزيع الموظفين عبر الإدارات المختمفة في تحكم الإدارة المستخدمة في حسن سي
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إطار شغل المناصب الشاغرة أو أن الموظف يعتبر زائدا عن الحاجة في الإدارة التي 
يؤدي مهامه بها لأسباب تأديبية تفضي لمنقل لوظيفة خارج نطا  مقر إدارته في منصب 

ظف العمومي خلبل وظيفي معادل له، بالتالي فإن عممية النقل كإجراء قد يراف  المو 
 مسار  الوظيفي، فإنه يتشرط الضوابط الآتي بيانها:

صدور قرار نقل الموظف العمومي من السمطة المختصة التي تممك صلبحية التعيين  -
كما أنع عند اقتضاء القانون قد يتطمب إبداء رأي لجنة الموظفين التي تعتبر بمثابة 

لاسيما إذا لم تحترم الإدارة المستخدمة ضمانة شكمية جوهرية لصالح الموظف العمومي 
مقتضيات المشروعية، فيمكن من خلبل ذلك مخاصمة قرار النقل بالإلغاء أمام جهات 

 القضاء الإداري المختصة.
يستدعي أن تكون الوظيفة المنقول إليها الموظف شاغرة وتحوز الاعتماد المالي  -

 الخاص بالمنصب الوظيفي المنقول إليه الموظف.
 تطمب أن ينقل الموظف إلى نفس السمك الوظيفي الذي ينتمي إليه.ي -
يقتضي عمى الإدارة المستخدمة أن تبرر بجلبء لمموظف العمومي دواعي النقل، أي  -

 أن يصدر قرار النقل معملب.
تحافظ الإدارة المستخدمة عند القيام بإجراء النقل عمى الحقو  المكتسبة لمموظف  أن  -

 العمومي الذي سيتم نقمه لاسيما ما تعم  بالأقدمية المكتسبة ودرجات ترقيته.
يستوجب أن تهدف الإدارة المستخدمة من إجراء النقل إلى تحقي  المصمحة العامة من  -

ام، حيث انه لا يخول نقل الموظف عشوائيا ا وان خلبل تمبية احتياجات المرف  الع
 تمارس إجراء تأديبي مقنع.

استنادا إلى ذلك فإن إجراء النقل الذي تباشر  الإدارة المستخدمة يتخذ الصور الآتي    
 بيانها:
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هو ذلك النقل الذي يتم من الوظيفة التي يشغمها الموظف إلى وظيفة  أ/ النقل المكاني:
ان آخر سواء داخل الوحدة أو الهيكل الإداري الذي يؤدي به الموظف مماثمة لها في مك
 مهامه أو خارجه.

يقصد به نقل الموظف من الوظيفة التي يشغمها إلى وظيفة أخرى  ب/ النقل النوعي:
تختمف عن الأولى من حيث نوعها وطبيعة المهام المناطة إليها، كالنقل من وظيفة 

ة في نفس الدرجة، وهذا ما طبقته محكمة العدل العميا تخصصية )فنية(، إلى وظيفة إداري
بالأردن في هذا المجال، حيث أقرت بأن:" نقل المستدعي من وظيفة )مدير دائرة ضريبة 
الدخل(، إلى وظيفة ) مستشار حقوقي ومحام لمخزينة في وزارة المالية(، ليس نقلب مكانيا، 

نما هو نقل نوعي بمثابة التعيين، وذلك لأن ال وظيفة التي نقل غميها تختمف في وا 
 اختصاصاتها وطبيعتها عن الوظيفة التي كان يشغمها.

إجباريا في مواجهة الموظف  قد تتخذ الإدارة المستخدمة نقلب تاديبيا ج/ النقل التأديبي:
العمومي، وهذا في حالة ما إذا ارتكب الموظف خطا جسيم يفضي لممتابعة التأديبية، 
شريطة أن تستند الإدارة في توقيع النقل التأديبي لمبدأ شرعية العقوبة، وفي هذا الصدد 

من قد اقر المشرع الجزائري عقوبة النقل الإجباري كعقوبة تأديبية جسيمة تندرج ض
العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة، فيمكن توقيعها في مواجهة الموظف العمومي الذي 

 ارتكب خطا جسيم من الدرجة الثالثة.
، النظام القانوني 06/03جدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد تضمن وفقا لأمر    

عام ودوري أو  لعممية نقل الموظفين، حيث يمكن تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع
ذات طابع محدود وظرفي وتتم في حدود ضرورات المصمحة، عمى أن يتم الأخذ بعين 

 الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائمية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.
غير انه عند الاقتضاء يمكن للئدارة المستخدمة إجباريا عندما تستدعي ضرورة    

ي المجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ولو بعد اتخاذ قرار النقل، المصمحة ذلك، ويؤخذ برأ
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ويعتبر رأي المجنة الإدارية ممزما لسمطة الإدارة المستخدمة التي أقرت عممية نقل 
 الموظف العمومي.

استنادا إلى ذلك يستفيد الموظف الذي تم نقمه إجباريا لضرورة المصمحة من استرداد    
 إقامة أو التنصيب طبقا لمتنظيم المعمول به. نفقات التنقل أو تغيير

يتضح مما سب  ذكر  أن المشرع الجزائري قد أناط أحقية الإدارة المستخدمة في    
الاضطلبع بعممية نقل الموظفين لدواعي المصمحة العامة عمى أن تستشير الموظف 

إجراء النقل، كما  والمجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وتطب  الضوابط السالفة الذكر في
يمكن لها عند الاقتضاء أن تفرض إجراء النقل في أحوال الضرورة بعد اخذ رأي المجنة 
الإدارية المتساوية الأعضاء كرأي استشاري إلزامي دون أخذ رغبة الموظف وذلك لدواعي 
الضرورة، كما أن التعويضات المقررة قانونا، كما يستشف أن التعويضات المقررة قانونا 

ي إطار إجراء النقل قد لا تجد تطبيقا فعميا من الناحية العممية فمعظم الإدارات ف
العمومية التي تستخدم إجراء النقل لمموظفين لاسيما في إطار تجسيد المصمحة العامة، 

من  159فإنه قمما نجد أية تعويضات ترتبط بإجراء نقل موظفيها، وهو ما جعل المادة 
 لية المرجوة.، تفتقر لمفعا06/03الأمر 

مكانية الموظف 06/03علبوة عمى ذلك فقد تضمن الأمر     ، في طياته ح  وا 
العمومي في طمب النقل عمى أن تراعي في ذلك الإدارة المستخدمة اعتبارات ضرورة 
المصمحة، بالتالي فإن هذا الح  المناط لمموظف لا يعتبر إجباريا لمموافقة عميه من 

التالي يمكن للئدارة النظر في هذا الطمب وتقوم بتقدير  ما إذا طرف الإدارة المستخدمة، ب
كان سيؤثر أو لا يؤثر عمى المصمحة العامة، لهذا فإن تقدير إجراء النقل بناء عمى 
طمب الموظف مرهون لتقدير الإدارة فيما لا يؤثر ذلك عمى اعتبارات المصمحة العامة 

 اطراد.بغية ضمان استمرارية المرف  العام بانتظام و 
تكتسي مسألة تقييم الأداء الوظيفي  وضعية تقييم الموظف العمومي: -الفرع السابع

أهمية بالغة بالنسبة لمموظف العمومي والإدارة المستخدمة عمى حد السواء بما يجسد ذلك 
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مقتضيات المصمحة العامة، حيث يبرز ذلك من خلبل اعتماد تنظيم الوظيفة العمومية 
غية التأكد من جدارة الموظفين لمقيام باختيارهم، وكذا التأكد من عمى نظام الجدارة ب

احتفاظهم بمستوى الكفاءة والجدارة المطموبة لداء مهامهم المنوطة إليهم عمى أحسن وجه، 
وهو الأمر الذي استدعى إلى وضع معايير أو عناصر موضوعية لاضطلبع الإدارة 

فة دورية ومستمرة بعيدا عن الرأي العفوي المستخدمة بعممية تقدير أو تقييم موظفيها بص
أو الآراء والبواعث الشخصية التي من شانها أن تؤدي إلى التعسف في استعمال السمطة 

هدار ضمانات تقييم الموظفين  .وا 
تبعا لذلك فإن عممية تقييم الأداء التي يخضع لها الموظفين بصفة مستمرة تهدف إلى    

من شانها أن تضمن حسن سير المرف  العام بانتظام تحقي  العديد من الجوانب التي 
واطراد، لاسيما فيما يتعم  بالأهداف الإدارية المتمثمة في أحقية الموظف في الحصول 
عمى الترقيات والامتيازات ورفع المنح، كما أن تقييم الموظفين من شانه أن يجسد أهداف 

يئة وظيفته، وضبط أداء سموكية تندرج في تقدير قدرة الموظف عمى التفاعل مع ب
 الموظفين بطريقة فعالة من شأنها أن تحق  المردودية المطموبة في الخدمة.

، 19/165استنادا إلى ذلك فقد تضمن المشرع الجزائري وفقا لممرسوم التنفيذي رقم    
الذي يحدد كيفيات تقييم الموظف عمى أن: يخضع الموظف أثناء مسار  المهني إلى 
تقييم متواصل ودوري من طرف مسؤوليه السمميين يهدف إلى تقدير مؤهلبته المهنية وفقا 

 ات رتبة انتمائه وطبيعة نشاطات الهيكل الذي ينتمي إليه.لمناهج تقييم بالنظر لخصوصي
وقد حدد المرسوم السالف ذكر  العديد من المعايير التي يتم فيها تقييم الموظف ويندرج    

 ضمنها ما يمي:
 احترام الواجبات العامة والواجبات القانونية الأساسية من خلبل: -1
 الأمانة وعدم التحيز. - أ

 وكمة له.تنفيذ المهام الم -ب
 الالتزام بتوقيت الخدمة والانضباط. -ج
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 السموك المحترم الذي يتسم بالمسؤولية. -د
المباقة في علبقته مع المسؤولين السمميين وزملبء العمل والمرؤوسين ومستعممي  -ه

 المرف  العام.
 الكفاءة المهنية: من خلبل: -2
 ذات الصمة.التحكم في ميدان النشاط والمناهج والتقنيات والإجراءات  - أ

 قدرات التحميل والتمخيص وحل المشاكل. -ب
 قدرات التعبير الكتابية والشفهية. -ج
 قدرات الاستبا  والتكيف والابتكار. -د
 الفعالية والمردودية من خلبل ما يمي: -3
 تحقي  الأهداف المحددة. - أ

 الفعالية في تأدية المهام وآجال تنفيذها. -ب
:                                                   كيفية الخدمة من خلبل ما يمي -4  
روح العمل الجماعي.                                                               -أ  
القدرة عمى التواصل. -ب     
ة.روح المبادرة الديناميكي -ج     
التي يخضع إليها جدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد استهدف من عممية التقييم    

 الموظف عدة جوانب يندرج ضمنها:
الترقية في الدرجات. -  
الترقية عمى أساس الاختيار إلى رتب أعمي. -  
صرف المنح والتعويضات الخاصة بالمردودية وتحسين الأداء. -  
منح الأوسمة الشرفية والمكافآت. -  
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يؤخذ التقييم بعين الاعتبار فيما يتعم  بالتعيين في مناصب عميا، وكذا الاستفادة من  كما -
دورة تكوين أو تحسين المستوى، ناهيك عمى أنه يعتمد عمى التقييم في إطار الفصل بين 
  الموظفين المتساوين في الترتيب أثناء الامتحانات المهنية أو الترقية عمى أساس الشهادة.

ى ذلك فإن ترقية الموظف في الدرجات تتم عمى أساس عممية التقييم التي علبوة عم   
يخضع لها الموظف خلبل السنتين الأخيرتين، من خلبل جدول ترقية يعد سنويا يتضمن 

ديسمبر من  31ترتيب الموظفين المعنيين نظرا لتقييمه، حيث يضبط الجدول عند تاريخ 
قية بعد اخذ رأي المجنة الإدارية المتساوية الأعضاء السنة التي تسب  تمك التي تتم فيها التر 

المختصة، ويخول لهذ  الأخيرة إضافة معايير أخرى لمفصل بين الموظفين المتساوين في 
                                                                                  الترتيب.

الاختبار إلى رتبة أعمى فيتم الأخذ في الحسبان أما بالنسبة لترقية الموظف عمى سبيل    
( الخمس سنوات الخيرة من خلبل إعداد قائمة التأهيل طبقا لمشروط المحددة 5تقييمه في )

بموجب القانون الأساسي الخاص الذي يحكم رتبة انتمائه الذي تضبط قائمة التأهيل عند 
ديسمبر من السنة التي  31اريخ ديسمبر من السنة التي يتم ضبط قائمتها عند ت 31تاريخ 

تسب  تمك التي تتم فيها الترقية في الرتبة بعد أخذ رأي المجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، 
ويؤخذ بعين الاعتبار الأقدمية المكتسبة في التربة وفي منصب عال أو منصب متخصص 

موظفين المتساوين في وكذا الأقدمية العامة في المؤسسات والإدارات العمومية لمفصل بين ال
                                                                                        الترتيب.

أكثر من ذلك فغنه يتوقف صرف العلبوات والتعويضات الخاصة بالمردودية وتحسين    
إلى انضباطه  الداء لمموظف عمى التقييم الدوري له من طرف مسؤوليه السمميين بالنظر

ومردوديته وأدائه المهني وكيفيات الخدمة، والذي ينتج عنه نقطة مرقمة، لذا تؤخذ في 
الحسبان النقاط المرقمة المتحصل عميها دوريا المشار إليها سالفا في التقييم السنوي 

                                                                                لمموظف.
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، فقد أقر 19/165أما فيما يتعم  بسير التقييم الذي تم استحداثه بموجب المرسوم    
المشرع الجزائري في هذا الصدد عمى أن: يتم تقييم الموظف سنويا عمى إثر مقابمة التقييم 
 المهني وينتج عنه:                                                                       

قطة مرقمة تحدد حسب سمم تنقيط، يعد نظرا لخصوصيات السمك الذي ينتمي إليه ن -
 الموظف وطبيعة نشاطات المصمحة التي ينتمي إليها.                                     

تقدير ذو طابع عام.                                                                    -  
بمة التقييم المهني لمموظف حول:                                          وتتمحور مقا     
نتائجه المهنية خلبل السنة الجارية، بالنظر للؤهداف التي تم تحديدها له وشروط تنظيم  -

                                                           وسير الهيكل الذي ينتمي إليه.
الأهداف المحددة له لمسنة المقبمة، وآفا  تحسين نتائجه المهنية.                         -  
قدراته عمى شغل وظائف التأطير.                                                      -  
    تطمعاته المهنية وآفا  تطور مسار  المهني.                                          -
                                         احتياجاته في مجال التكوين وتحسين المستوى. -
تأسيسا عمى ذلك يتم إعلبم الموظف بتاريخ مقابمة تقييمه المهني قبل سبعة أيام عمى    

 الأقل من هذا التاريخ.                                                               
ويستوجب أن تجرى مقابمة التقييم من طرف المسؤول السممي لمموظف أو المسؤول    

 السممي الأعمى، وينجم عميها عرض حال يوقع عميه المسؤول الذي أجرا .                
بمقتضى ذلك يتضمن عرض الحال عمى وجه الخصوص تقديرا ذو طابع عام حول    

      حات والتوصيات المتعمقة بتطوير مسار  المهني.القيمة المهنية لمموظف، وكذا الاقترا
خمسة عشرة يوما عمى  15ويستدعي أن تبمغ النقطة المرقمة لمموظف المعني في أجل    

الأقل، قبل اجتماع المجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها بناء عمى طمب 
                         حية التعيين.المعني اقتراح مراجعتها عمى السمطة التي لها صلب
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استنادا إلى ذلك فإن عممية تقييم الموظفين تتم خلبل السنة المعنية، ويجب إتمامها في    
                                              اجل واحد وثلبثون مارس من السنة الموالية.

ث العديد من الضوابط التي يخضع يتضح مما سب  ذكر  أن المشرع الجزائري قد استحد   
لها الموظف في عممية التقييم خلبل مسار  الوظيفي وهو ما يشكل ضمانا بالنسبة للئدارة 
المستخدمة والموظف العمومي عمى حد السواء، لاسيما الترقيات التي يخضع لها الموظف 

يضات، فهي برمتها سواء في الدرجات لتولي مناصب عميا، وحتى في مختمف المنح والتعو 
ترتبط ارتباطا وطيدا بعممية التقييم، بالتالي يستوجب عمى الموظف أن يتقيد بمختمف 
الضوابط المرتبطة بالتقييم، وان يؤدي مهامه عمى أحسن وجه حتى يحصل عمى أفضل 
 النقاط التي تؤهمه لمحصول عمى ترقياته والمنح والتعويضات المستحقة.                     

ثانيالمبحث ال  
الخروج من الوظيفة   

لقد تضمنت أغمب التشريعات في مجال الوظيفة العمومية، أحكاما تتضمن في طياتها    
نظام انتهاء خدمة الموظف العمومي، حيث يعتن  القانون الأسباب التي تفضي  بموجبها 

                  لانتهاء خدمة الوظيفة العمومية، عمى سبيل الحصر لا عمى سبيل المثال.
تأسيسا عمى ذلك، فقد وضح المشرع الجزائري بجلبء عمى سبيل الحصر الأسباب التي    

إذا توافرت، فإنها ستؤدي لا محالة إلى إنهاء خدمة الموظف، وذلك من خلبل تحديد نظامها 
فيما القانوني الذي تمتزم به الإدارة المستخدمة والموظف العمومي عمى حد السواء، والمتمثمة 

)المطمب ، فقدان الحقو  المدنية  )المطمب الثاني(، العزل الأول( ) المطمبالاستقالة يمي:
المطمب ) ، الوفاة) المطمب الخامس(، الإحالة لمتقاعد) المطمب الرابع(، التسريحالثالث(

                                                                                .(السادس
الاستقالة المقبولة بصفة قانونية -المطمب الأول  

يقصد بالاستقالة ترك الموظف لوظيفته بحريته وبصفة نهائية، وذلك بموجب طمب مقدم    
       من الموظف المعني إلى جهة الإدارة يعرب فيه رغبته في ترك الخدمة بصفة نهائية.
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عرف الفقه في ذات السيا  بأنها عبارة عن تمك الرغبة في الاستقالة التي يوضح  كما   
فيها الموظف كتابيا واقعة انقطاعه عن الخدمة بشكل نهائي وامتناعه عن القيام بما عهد من 

                                                                  أعمال في إطار الخدمة.
لاستقالة عن الإضراب، باعتبار أن هذا الح  الخير المناط لمعظم الموظفين وتختمف ا   

بالدولة يتم فيه الإعراب عن الانقطاع لفترة مؤقتة عن الخدمة بغية الضغط عمى الإدارة 
لبحتجاج عن أمور تتعم  بنظام الخدمة والشؤون الاجتماعية لمموظفين، مما لالمستخدمة 

يجة الإضراب، بينما الاستقالة تفضي إلى إنهاء الخدمة التام يعرض المرف  العام لمتوقف نت
                                              بناء عمى طمب الموظف كح  مكرس قانونا.

تبعا لذلك فإن ح  الاستقالة مخول لكل موظف عمومي ومعترف به، إلا أنه يمكن أن    
صا إذا ما تم تقديمها في وضع غير مناسب يؤثر عمى سير المراف  العمومية لمدولة خصو 

، لذا فأن النظام القانوني لقبول  تحتاج فيه الإدارة المستخدمة موظفيها لحاجة الضرورة
، 06/03الاستقالة تضمن العديد من الشروط التي فرضها المشرع الجزائري طبقا للؤمر 

ك المجال لمموظف العمومي المتضمن القانون الأساسي العام لموظيفة العمومية، وهذا ما يتر 
في أي وقت تركه لموظيفة العمومية، حيث نص المشرع الجزائري عمى أن  في أن يختار

 ينتج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن:                         
نونية.الاستقالة المقبولة بصفة قا -  
تقالة في القانون الجزائري، تندرج فيما يمي:استنادا إلى ذلك فإن ضوابط نظام الاس     
يتطمب أن تتم الاستقالة بطمب مكتوب من الموظف الذي يعمن فيه بإرادة صريحة في  -

ئية.قطع العلبقة الوظيفية التي تربطه بالإدارة المستخدمة بصفة نها  
ات كما استدعى المشرع الجزائري أن يرسل الموظف طمبه إلى السمطة المخولة صلبحي -

التعيين عن طري  السمم الإداري، ويتعين عميه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين 
صدور قرار عن السمطة السالفة الذكر، باعتبار أن قبول الاستقالة يجعمها غير قابمة لمرجوع 

بداء رغبته بالاستقالة لا يعني ترتيب أثرها، حيث  فيها ، من ثم فإن تقديم الموظف وا 
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ن يمتزم الموظف بالاستمرار في أداء مهامه الوظيفية المنوطة إليه إلى غاية يستوجب أ
 صدور قرار قبول الاستقالة من السمطة التي تمتمك صلبحية التعيين.                       

تطمب المشرع الجزائري أن تبدي الإدارة المستخدمة اتخاذ قرارها بشأن طمب الاستقالة  -
ف خلبل ميعاد شهرين تسري ابتداء من تاريخ إيداع الطمب، باستثناء المقدم من طرف الموظ

حالة الضرورة القصوى التي يمكن فيها لمسمطة التي لها صلبحيات التعيين ان تؤجل الموافقة 
عمى طمب الاستقالة لمدة شهرين تسري ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وبانقضاء 

                                                         هذا الأجل تصبح الاستقالة فعمية.
بالتالي فإن الموظف يبقى مطالبا بالبقاء في منصبه الوظيفي إلى غاية صدور قرار إداري    

من السمطة المختصة بالقبول النهائي للبستقالة، وفيما عدى ذلك فإن ترك الموظف لمنصبه 
                       ظف محلب لمتخمي عن منصبه.قبل صدور قرار الاستقالة، يجعل المو 

يتضح مما سب  ذكر  أن المشرع الجزائري قد ترك ميعاد الاستقالة حتى يمكن للئدارة    
المستخدمة إن تتهيأ لتوظيف المناصب التي ستكون شاغرة بسبب قبول الاستقالة، وفي ذات 
السيا  ليترك الفرصة لمموظف في التفكير بشان التنازل عن الاستقالة بالنظر لمنتائج الهامة 

ا بالنسبة للئدارة المستخدمة والموظف عمى حد السواء.                          التي ترتبه  
كما يستشف كذلك بأنه يخول لمموظف الذي قدم استقالة عمى مستوى الإدارة المستخدمة    

أن يطمب التنازل عنها أو إلغائها ما دام أن الإدارة لم تؤشر بالموافقة عميها، حيث يبقى 
بط ميعاد الموافقة عمى الاستقالة في أن يفكر بالتنازل عن الاستقالة لمموظف مهمة ترت

 وسحبها من الإدارة التي تمتمك صلبحية التعيين.                                          
أما بالنسبة لتمديد الميعاد المقرر بشهرين بعد مدة الشهرين الأولى لمنظر في طمب    

الأجل القانوني الذي تم تمديد ، فيستخمص القبول الضمني للبستقالة الاستقالة، فإنه بانقضاء 
لاسيما بفوات الأجل القانوني لمتمديد، مما ينجم عن ذلك تحرير الموظف من الالتزامات 
الوظيفية الواقعة عمى عاتقه، كما يعني ذلك إفصاح ضمني للئدارة بقطع العلبقة الوظيفية 
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، للؤمر 220ما يستشف ضمنيا من مضمون المادة  لمموظف الذي قدم الاستقالة، وهذا
                               ، المتضمن القانون الأساسي العام لموظيفة العمومية.06/03
لذا فإنه يعتد بسريان الاستقالة ابتداء من تاريخ الموافقة الصريحة أو الضمنية، مما يترتب    

بطة بصفته الوظيفية، حيث لا يمكن أن يستفيد عن ذلك فقدان الموظف العمومي حقوقه المرت
من معاش التقاعد إلا في نطا  الحقو  المكتسبة قبل الاستقالة وفي إطار الشروط القانونية 
 المعمول بها.                                                                            

العزل -المطمب الثاني  
إداري تتخذ  السمطة التي تمتمك صلبحية التعيين بطري  غير تأديبي  يعتبر العزل إجراء   

                 من خلبل عدم التزامها باحترام الإجراءات التأديبية قبل اتخاذ قرارها بالعزل.
المنصب همال ، العزل بسبب إ17/321لتنفيذي رقم علبوة عمى ذلك فقد عرف المرسوم ا   

داري يتخذ بموجب قرار معمل من السمطة التي لها إجراء إدون مبرر مقبول عمى انه: 
  صلبحيات التعيين بعد الإعذار، بغض النظر عن الضمانات التأديبية والقانونية والأساسية.
                                                      

إجراء العزل  ، عمى تطبي 06/03أكثر من ذلك فقد دأب المشرع الجزائري طبقا للؤمر    
كإجراء إداري منوط للئدارة المستخدمة بسبب إهمال المنصب، حيث نص: إذا تغيب 

خمسة عشرة يوما متتالية عمى الأقل، دون مبرر مقبول تتخذ السمطة التي  15الموظف لمدة 
لها صلبحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار وف  كيفيات تحدد 

                                                                       ظيم.عن طري  التن
يستشف مما سب  ذكر  أن إجراء العزل من الوظيفة الذي يؤدي لإنهاء خدمة الموظف يتم    

بطري  غير تأديبي بناء عمى سبب التخمي عن المنصب والذي تبادر فيه الإدارة التي تمتمك 
مراعاة الضمانات التأديبية لتطبي  الإجراء الإداري المتضمن العزل  صلبحية التعيين دون
                                                                     من الوظيفة العمومية.
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، تعريف وضعية 17/321تبعا لذلك فقد حدد المشرع الجزائري وفقا لممرسوم التنفيذي    
حيث أقر عمى أن: يعتبر في وضعية لتطبي  إجراء العزل،  إهمال المنصب كضمانة تفضي

يوما متتالية عمى الأقل دون  15همال المنصب كل موظف في الخدمة يتغيب خمسة عشرة إ
رادة نع أو حالة قوة قاهرة خارجين عن إمبرر مقبول، ويقصد بعبارة مبرر مقبول، كل ما

                            ما يأتي:المعني، مثبتين قانونا، ويرتبطان عمى وجه الخصوص ب
الكوارث الطبيعية. -  
العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطير. -  
   المتابعة الجزائية التي لا تسمح لممعني بالالتحا  بمنصب عممه. -
، قد استحدث العديد من 17/321جدير بالذكر أن المشرع الجزائري وفقا لممرسوم    

الضمانات المرتبطة بمعاينة الغياب وكيفيات الإعذار للئدارة المستخدمة والموظف العمومي 
عمى حد السواء، حتى لا يكون هناك تطبي  تعسفي لإجراء العزل الذي يؤثر عمى المركز 

ومي نظرا لبوادر  الوخيمة التي تفضي لإنهاء الخدمة، حيث أقر القانوني لمموظف العم
المشرع الجزائري في إطار معاينة وكيفيات الإعذار عمى أن: يتعين عمى الإدارة معينة غياب 

         الموظف الموجود في وضعية إهمال المنصب بوثيقة مكتوبة تودع في ممفه الإداري.
( عمل متتاليين، 2مستخدمة غياب الموظف خلبل يومي )بالتالي عندما تعاين الإدارة ال   

توجه له إعذارا إلى آخر عنوان مسجل في ممفه الإداري، للبلتحا  بمنصب عممه فورا، فإذا 
( أيام عمل، ابتداء من تاريخ 5لم يمتح  الموظف بمنصب عممه بعد انقضاء خمسة )

                        رة إعذارا ثانيا.الإعذار الأول، أو لم يقدم مبررا لغيابه، توجه له الإدا
ويشترط في إطار عممية الإعذار أن يتم إلى الموظف المعني شخصيا عن طري  البريد    

برسالة ضمن ظرف موصى عميه مع إشعار بالاستلبم، أو بأي وسيمة قانونية منصوص 
المتضمنة الإعذار  عميها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، كما يستوجب أن تشير الرسالة

إلى العواقب التي يتعرض لها الموظف المعني من عزل وشطب من تعداد المستخدمين دون 
                                          أي ضمانة تأديبية إذا لم يمتح  بمنصب عممه.
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لك من علبوة عمى ذلك فقد وضح المشرع الجزائري بجلبء كيفية اعتبار الإعذار قانونيا وذ   
 خلبل:

إذا رفض الموظف المعني بمحض إرادته تسمم الإشعار باستلبم الإعذار. -  
إذا امتنع عن سحب الرسالة الموصى عميها المتضمنة الإعذار. -  
عندما يتعذر تبميغ الإعذار بسبب غياب الموظف المعني عن مسكنه. -  
الملبحظة المدونة من طرف مصالح البريد فو  الظرف البريدي أو الإشعار  وتعتبر   

                بالاستلبم المذين أعيدا إلى الإدارة في الحالات المذكورة سالفا بمثابة تبميغ.
كما أنه عندما لا يتم استلبم الإعذار من طرف المعني ويعاد الظرف إلى الإدارة حاملب    

يقيم في العنوان المذكور" أو " عنوان غير معروف" أو نحو ذلك، تعتبر ملبحظة مثل " لا 
                                    تمك الملبحظة مع ختم البريد بمثابة دليل إثبات لمتبميغ.

أما في حالة التحا  الموظف المعني بمنصب وظيفته بعد الإعذارين واستأنف مهامه مع    
ه، فتبادر الإدارة المستخدمة بإجراء خصم من راتبه يتناسب وعدد أيام تقديم مبرر مقبول لغياب

الغيابات، إلا انه إذا لم يقدم مبرر مقبول، فزيادة عمى الخصم من الراتب فيخول كذلك 
تسميط عقوبة تأديبية طبقا للئجراءات المعمول بها، بخلبف إذا لم يمتح  الموظف بمنصبه 

لغياب المتتالي بالرغم من الإعذارين فتقوم السمطة التي في نهاية اليوم الخامس عشر من ا
لها صلبحيات التعيين بعزله فورا، بقرار معمل يسري ابتداء من تاريخ أول يوم من غيابه مع 
توقيف الإدارة لرف راتبه واتخاذ كل تدبير من شانه أن يصون مصمحة المرف  ويضمن 

                                                                             حسن سير .
استنادا إلى ذلك يبمغ قرار العزل لمموظف المعني بما لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من    

تاريخ توقيعه، ويحفظ في ممفه الإداري، عمى أن يتضمن تبميغ قرار العزل وجوبا ملبحظة 
تظمم لدى السمطة الإدارية التي  تعمم الموظف المعني بان قرار العزل يمكن أن يكون محل

(، ابتداء من تاريخ تبميغه، كما أنه لا يمكن بأي حال من 2أصدرته، وذلك في أجل شهرين )
         الأحوال شغل المنصب المالي الشاغر بعد عزل المعني خلبل الأجل المحدد سالفا.
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صة بقرار العزل بين أكثر من ذلك فقد استحدث المشرع الجزائري إجراءات التسوية الخا   
الإدارة المستخدمة والموظف العمومي المعني، حيث أقر عمى انه:" إذا قدم الموظف 
المعزول مبررا مقبولا خلبل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبميغه، فيمكن للئدارة المستخدمة 

وثائ  أن تقوم بإلغاء قرار العزل بعد دراسة المبرر والتأكد من صحة المعمومات وصلبحية ال
المقدمة، وبعد اخذ رأي المجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السمك أو الرتبة 
المذين ينتمي إليهما، ومن ثم يتطمب إعادة إدماج الموظف بدون أثر مالي رجعي، لذا 
يستوجب عمى السمطة التي تممك صلبحية التعيين أن تراعي تطبي  كل الإجراءات السالفة 

          ، في اتخاذ قرار العزل تعتبر باطمة.17/321تها، وأي مخالفة لممرسوم الذكر برم
، قد استحدث العديد من الإجراءات 17/321يتضح مما سب  ذكر  أن المرسوم    

والضمانات التي تصب في صالح الإدارة المستخدمة والموظف العمومي المعني بقرار العزل 
قامة التوازن ما بين الإدارة التي تستهدف عمى حد السواء في إطار إرساء المش روعية وا 

حماية المرف  العام والموظف المعني لحماية مركز  القانون، لاسيما فيما يتعم  بضمانة 
جراء إعادة النظر في دراسة قرار العزل المتخذ من طرف الإدارة المستخدمة.               وا 

فقدان الحقوق المدنية -المطمب الثالث  
ظيفته أو تكب أحد الجرائم سواء داخل نطا  و يتعرض الموظف العمومي الذي ار قد    

خارجها إلى المسؤولية الجزائية، مما ينجم وفقا لقانون العقوبات حرمانه من حقوقه المدنية، 
دانة الموظف العمومي، ي في حالة صدور حكم جزائي يتضمن إأو بما يعرف بالتجريد المدن

الجزائري من خلبل تطبي  العقوبات التكميمية بموجب القانون رقم وهذا ما أقر  المشرع 
، حيث تم من خلبل القانون 66/156، المتضمن تعديل قانون العقوبات رقم 06/23

السالف ذكر  إلغاء عقوبة العزل كعقوبة تبعية، وأدرج محمها العزل من الخدمة كعقوبة 
في هذا الصدد عمى أن: يتمثل  تكميمية تجسد الحرمان من الحقو  المدنية، وقد نص

                                 الحرمان من ممارسة الحقو  الوطنية والمدنية والعائمية في:
العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف العمومية التي لها علبقة بالجريمة. -1  
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الحرمان من ح  الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام. -2  
ن يكون مساعدا محمفا، أو خبيرا أو شاهدا عمى أي عقد، أو شاهدا أمام همية لألأعدم ا -3

 القضاء إلا عمى سبيل الاستدلال.
الحرمان من الح  في حمل الأسمحة، وفي التدريس وفي غدارة مدرسة أو الخدمة في  -4

 مؤسسة لمتعميم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.
همية لأن يكون وصيا أو قيما.لأعدم ا -5  
ا.سقوط حقو  الولاية كمها أو بعضه -6  
كما نص القانون السالف ذكر  عمى انه: يجوز لممحكمة عند قضائها في جنحة، وفي    

الحالات التي يحددها القانون، ان تحظر عمى المحكوم عميه ممارسة ح  أو اكثر من 
             .           ...1مكرر 09الحقو  الوطنية المنصوص عميها سالفا في المادة 

كذلك فقد نص المشرع الجزائري في هذا الصدد عمى أن: يجوز الحكم عمى الشخص    
المدان لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت لمجهة القضائية 
أن لمجريمة التي ارتكبها صمة مباشرة بمزاولتهما، وان ثمة خطر في استمرار ممارسة لأي 

                              .                                               .  ...منهما
يتضح مما سب  ذكر  أن التجريد من الحقو  المدنية يفضي لإنهاء خدمة الموظف    

العمومي، وهذا ما يتم بسبب أصداء الجريمة الجزائية التي من شانها أن تؤثر عمى المركز 
من خلبل عممية إنهاء خدمته لاسيما ان المشرع الجزائري قد أدرج إجراء القانوني لمموظف 

العزل من الوظائف العمومية ضمن العقوبات التكميمية التي يطبقها القاضي الجزائي جوازيا 
                                                     في الجنح و وجوبيا بالنسبة لمجنايات. 

 
 

                                      الخروج من الوظيفة لفقدان الجنسية -المطمب الرابع
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تعتبر الجنسية رابطة الانتماء بين الشخص والدولة، وتعد شرطا أساسيا للبلتحا  بالوظيفة    
العمومية في إطار اضطلبع الموظف العمومي بالولاء لمدولة، من ثم إذا تم فقدان الجنسية، 

انتهاء خدمة الموظف العمومي بقوة القانون ابتداء من تاريخ صدور  فإنه سينجم عن ذلك
                   القرار بتجريد الموظف المعني لجنسيته من طرف الجهة المختصة بذلك.

جدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد اعتبر شرط الجنسية من الشروط الجوهرية التي    
ي الوظائف العمومية لمدولة، حيث نص عمى أنه: " لا يستوجب توافرها لمدخول والاستمرار ف

يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوافر فيه الشروط الآتية: والتي يندرج 
ضمنها: أن يكون جزائري الجنسية، كما أن المشرع الجزائري قد أقر كذلك في الأمر 

 -1فقدان صفة الموظف عن:، عمى أن ينتج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى 06/03
                                               .  فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها

بالتالي تعد الجنسية من بين الأسباب التي تفضي لتولي الوظيفة العمومية وكذا الاستمرار    
لك سيؤدي لا محالة إلى فيها، فإذا ما فقد أو تم إسقاط الجنسية لمموظف العمومي فإن ذ

إنهاء خدمته بإجراء إداري تبعا لفقدانه الجنسية الجزائرية، باعتبارها من بين الأسباب 
 الجوهرية التي تفضي لمولاء لموظيفة العمومية الجزائرية.                                   

تم إسقاط الجنسية عن جدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد حدد الحالات التي بموجبها ي   
 كل جزائري الجنسية، والتي يندرج ضمنها ما يمي:                                         

الشخص الجزائري الذي يشغل وظيفة في بمد أجنبي أو منظمة دولية ليست الجزائر عضوا  -
م من إنذار  فيها أو بصفة عامة، يقدم لها مساعدته ولم يتخل عن منصبه أو مساعداته بالرغ

  يوما ولا يزيد عمى شهرين.  15من قبل الحكومة الجزائرية، ويحدد الإنذار أجلب لا يقل عن 
                     

الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية وأذن له بموجب مرسوم في  -
                             التخمي عن الجنسية الجزائرية.                                
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الجزائري ولو كان قاصرا الذي له جنسية أجنبية أصمية وأذن له بموجب مرسوم في التخمي 
 عن الجنسية الجزائرية.                                                                   

ة وأذن لها بموجب مرسوم المرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي واكتسب جراء زواجها جنسي -
                                                        في التخمي عن الجنسية الجزائرية.

يتضح من الحالات السالف ذكرها أن أي موظف جزائري يستوجب عميه للبستمرار في    
حوال عن الوظيفة العمومية أن لا يفقد الجنسية، حيث أن فقدان الجنسية يتم في بعض الأ

طري  الإرادة المنفردة لمموظف من خلبل تجنسه بجنسية أخرى، كما يتم بتدخل الدولة 
بواسطة الجهة المختصة لتجريد  من الجنسية الجزائرية بتوافر أحد الأسباب السالفة الذكر، 
بالتالي فإن المحافظة عمى ولاء اعتنا  الوظيفة العمومية والاستمرار فيها مشروط  بتوافر 

جنسية الجزائرية.                                                                       ال  
لحالة التسريحالخروج من الوظيفة  -المطمب الخامس  

تعتبر حالة تسريح من اخطر العقوبات التأديبية التي توقع عمى الموظف العمومي بسبب    
                     نهاء خدمته الوظيفية.لتنحيته وا  تأديبي جسيم، مما يفضي ارتكابه لخطأ 

وقد أقر المشرع الجزائري عقوبة التسريح باعتبارها من أخطر العقوبات التأديبية التي تتم    
بطري  تأديبي وأشدها جسامة، حيث صنفها ضمن العقوبات التأديبية من الدرجة الرابعة وهي 

ع العقوبات التأديبية الشرعية المقررة وفقا للؤمر آخر عقوبة من حيث الخطورة بالمقارنة م
                                    ، التي يمكن تطبيقها عمى الموظف العمومي.06/03

، تصنيف الأخطاء التأديبية 06/03تبعا لذلك نتضمن قانون الوظيفة العمومية الحالي    
المساس بتكييفها الجزائي، ويقابمها أربعة أصناف دون  كضمانة لمموظف العمومي، وذلك إلى

                   بموجب ذلك تطبي  العقوبات التأديبية المقررة لها وفقا لدرجاتها الأربعة.
بالتالي فقد صنف المشرع الجزائري الأخطاء التأديبية من الدرجة الرابعة، والتي يمكن من    

                                      خلبلها تطبي  عقوبة التسريح، ويندرج ضمنها ما يمي:
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الحصول عمى الامتيازات من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل  -
                                                     تأدية خدمة في إطار ممارسة الوظيفة.

                                  ارتكاب أعمال عنف عمى أي شخص في مكان العمل. -
التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملبك المؤسسة أو الإدارة العمومية  -

                                          التي من شانها الإخلبل بالسير الحسن لممصمحة.
              ة.تزوير الشهادات أو المؤهلبت أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقي -
الجمع بين الوظيفة التي يشغمها ونشاط مربح آخر، غير تمك المنصوص عميها في أحكام  -

                                                   .06/03من الأمر  44و  43المادتين 
أما بالنسبة لمجهة المختصة بممارسة إجراءات تسريح الموظف العمومي بطري  تأديبي، فقد 

، عمى أن تتخذ السمطة الإدارية التي تمتمك 06/03خول المشرع الجزائري وفقا للؤمر 
صلبحية التعيين قرار تسريح الموظف العمومي بعد أخذ الرأي الممزم لمجنة الإدارية 

جتمعة كمجمس تأديبي، من ثم يستوجب عمى الإدارة المستخدمة قبل المتساوية الأعضاء الم
اتخاذ قرار التسريح في مواجهة الموظف العمومي أن تمارس إجراء تمهيدي كضمانة 
لمموظف العمومي يتمثل في الاستشارة الإلزامية لممجمس التأديبي والأخذ برأيه، من ثم لا 

ح، بل يستدعي عميها عرض الموظف عمى تستأثر السمطة الإدارية باتخاذ قرار التسري
المجمس التأديبي بغية بالنظر لخطورة العقوبة التأديبية المتضمنة التسريح من الوظيفة 
 العمومية.                                                                                

العزل عمى غرار تشابهما في  جدير بالذكر أن عقوبة تسريح الموظف تختمف عن إجراء   
إنهاء خدمة الموظف العمومي، باعتبار أن عممية تسريح الموظف العمومي لإنهاء خدمته 
تتخذ بطري  تأديبي لأن المشرع الجزائري تضمنها كعقوبة تأديبية جسيمة من الدرجة الرابعة، 

يتخذ بطري   بخلبف العزل الذي يعتبر إجراء إداري يفضي لإنهاء خدمة الموظف العمومي
غير تأديبي بناء عمى تخمي الموظف العمومي عن منصبه، مما ينجم عن ذلك إنهاء خدمته 

                                                             بإجراء إداري يتضمن العزل. 
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والعزل  استنادا إلى ذلك يتضح جميا بأن المشرع الجزائري قد ميز ما بين التسريح التأديبي   
بإجراء إداري، حيث يتشابهان في إنهاء الخدمة، إلا أنهما يختمفان من خلبل النظام القانوني، 
باعتبار أن تطبي  التسريح عمى الموظف يتم بطري  تأديبي بناء عمى خطا تأديبي جسيم 
وخطير يستوجب ذك، بينما يؤسس العزل بإجراء إداري بناء عمى تخمي الموظف عن منصبه 

فضي لفقدانه لمضمانات التأديبية المقررة في عقوبة التسريح.                         الذي ي  
الخروج من الوظيفة لسبب الإحالة لمتقاعد -المطمب السادس  

تعد وضعية الإحالة لمتقاعد نهاية طبيعية لمحياة الوظيفية، حيث تنقضي العلبقة الوظيفية    
بين كمل من الموظف والإدارة المستخدمة عمى حد السواء من خلبل استوفاء الموظف 

                                                         لمشروط القانونية للئحالة لمتقاعد.
عرف إجراء الإحالة عمى التقاعد عمى أنه ترك الموظف العام لمخدمة تحقيقا لمصمحة  وقد   

الموظف نفسه وذلك بإعفائه من ممارسة الوظيفة لبموغه السن القانوني لمتقاعد من خلبل 
مرحمة الشيخوخة، لذا فإن المصمحة العامة تقتضي استبدال السباب من الموظفين الذين 

  شاط بدلا من الموظفين الشيوخ المذين تقدم بهم السن وأصابهم الوهن. يتمتعون بالحيوية والن
                                                                             

تبعا لذلك فإن إحالة الموظف لمتقاعد يعتبر حقا من الحقو  التي يمتع بها الموظف    
مب الموظف العمومي المعني أو بمبادرة الإدارة العمومي، وهذا ما قد يتم بناء عمى ط

المستخدمة شريطة أن تتوافر الشروط القانونية المعمول بها والتي يندرج ضمنها السن 
القانوني، إلا أن طمب الموظف العمومي لمتقاعد يستوجب من خلبله أن يوضح الموظف 

ة ينبغي أن تكتسي طابعا رغبته في ترك الوظيفة العمومية، حيث أن آفا  الخروج من الوظيف
حقيقيا من حيث المبدأ والكيفيات حتى تتأهب الإدارة إلى إنهاء خدمة الموظف بنهاية طبيعية 
وفقا لإحالته لمتقاعد وتبادر لتعيين من يخمف منصب الموظف المتقاعد، كما أن عممية 

قاء في خدمته الإحالة لمتقاعد وجوبا هي عند بموغ الموظف الحد الأعمى المقرر قانونا لمب
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الوظيفية، باستثناء بعض الوظائف السامية التي يمكن إعفائها من هذا الشر نسبة لمخبرة 
                                   المتطمبة لهذ  الفئات من الموظفين كالأساتذة الجامعيين.

بسببين استنادا إلى ذلك يتضح أن إجراء إحالة الموظف لمتقاعد يرتبط ارتباطا وطيدا    
 هما:                                                                                    

استكمال الحد الأقصى من السن الذي لا يمكن بعد  مواصمة مسار  الوظيفي. -  
إما بطمب من الموظف بقوة القانون. -  
، ح  الموظف العمومي 06/03جدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد تضمن وفقا للؤمر    

في الإحالة لمتقاعد ضمن الحالات الطبيعية والعادية التي تفضي لانتهاء مهام الموظف 
العمومي، حيث نص عمى أن: " ينتج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة 

                                                     لتقاعد.الإحالة عمى ا -الموظف عن:
لذلك فإن إجراء الإحالة لمتقاعد يتم بقرار يصدر من طرف السمطة التي تمتمك صلبحية    

التعيين بمجرد توافر الشروط المنصوص عميها في هذا الإطار خصوصا تمك المتعمقة ببموغ 
ثباته للؤقدمية لا تقل عن  الموظف المعني بالأمر لمحد الأقصى من  15السن القانوني وا 

سنة خدمة مستوفية لحقو  الاشتراك ولممقتضيات القانونية لنظام التقاعد، كما يتطمب كذلك 
 أن تسدد الاشتراكات المتعمقة ب:                                                         

ية الترسيم.فترة التربص التي مارسها الموظف قبل عمم -  
فترة الانتداب. -  
فترة العطل المختمفة التي تحصل عميها الموظف خلبل مسار  الوظيفي. -  
الفترات التي أجراها الموظف خارج الوظيفة العمومية إذا أثبت المعني بالأمر صلبحيتها  -

عد.تجا  نظام التقا  
ا يتمثل في الحصول تأسيسا عمى ذلك فإن إحالة الموظف عمى التقاعد ترتب أثرا مهم   

عمى المعاش المستح  الذي يحصل عميه الموظف المتقاعد من طرف صندو  التقاعد، 
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حيث يتم تقييم هذا المعاش من مصالح صندو  التقاعد الذي يتكفل بتحديد مبمغه وفقا 
 لمعيارين أساسيين هما كالآتي:                                                           

مبمغ المرتب الذي تم اقتضاء  خلبل الثلبث السنوات الأخيرة. -  
مراعاة السنوات المستوفية لشروط الإحالة عمى التقاعد. -  
بالمائة من المرتب الشهري  2.5بالتالي يستشف أن مبمغ المعاش المستح  عمى أساس    

سنة،  32للبعتداد  لكل سنة مستوفية لشروط التقاعد عمى أن لا يتجاوز عدد السنوات القابمة
بالمائة من مرتب المنصب ويستثنى من  80ويساوي المبمغ الأقصى لممعاش بهذ  الكيفية 
                                               ذلك المجاهدين وممارسي الوظائف السامية.

وفاة الموظف الخروج من الوظيفة لسبب -المطمب السابع  
ة مادية تنتهي بمقتضاها حياة الشخص الموظف، مما عسببها واقة مهما كان اتعتبر الوف   

ينجم عن ذلك انقضاء الرابطة الوظيفية بين المتوفى والإدارة المستخدمة، باعتبار أن 
الموظف هو الذي يمزم بأداء العمل بنفسه، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال إنابة الغير في 

خدمة الموظف بوفاته سواء كانت وفاة طبيعية أو أداء الخدمة المنوطة به، من ثم تنتهي 
                                                                                   حكمية.

فإن الوفاة الحقيقية عبارة عن تمك التي تتم في ظل الظروف الطبيعية العادية،  تبعا لذلك   
وجب صدور حكم قضائي وفقا لما نصت عميه المادة أما بالنسبة لموفاة الحكمية فهي تتم بم

، الذي أقر 1984جوان  09، الصادر في 84/11من قانون الأسرة الجزائري رقم  113
عمى أن:" يجوز الحكم بموت مفقود في الحروب وفي الحالات الاستثنائية بمضي أربع 

                         سنوات".                                                         
بالتالي يختمف الأمر فيما إذا كانت سبب الوفاة مرتبطا ارتباطا وطيدا بالوفاة بسبب    

الوظيفة العمومية، أي بحادث أداء الوظيفة، أو بغير سببها، حيث أنه إذا توفي بسبب 
صيل مدة الخدمة الوظيفة فيخصص لعائمته أو لأولاد  راتبا تقاعديا استثنائيا، ولو لم يتم تح
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الفعمية المطموبة لاستحقا  الراتب، بينما إذا كانت الوفاة ليست لها علبقة بالوظيفة، فيخضع 
                   عندئذ إلى قانون التقاعد بشأن الحقو  التقاعدية وما يستحقه من تعويض.

الثالث محورال  
واجبات وحقوق الموظف العمومي   

يعتبر الموظف العمومي أحد وسائل الدولة في إدارة مؤسساتها، حيث يمتزم هذا الأخير    
في نطا  الوظيفة العمومية بأداء العديد من المهام المخولة إليه، وفي المقابل يتمتع كذلك 
بالحقو  المرتبطة بمنصبه الوظيفي، من ثم يستوجب قبل تحصيمه لحقوقه أن يحق  مختمف 

مقاة عمى عاتقه سواء كانت واجبات إيجابية تشم الأعمال التي يمتزم بأدائها أو الواجبات الم
                               القيام بها، أو تكون سمبية تشمل تمك العمال المحظورة عميه.

استنادا إلى ذلك فغنه قبل التطر  إلى إبراز مختمف حقو  الموظف العمومي، فإنه    
                                     يستدعي التعرض لمواجبات الوظيفية المتمثمة فيما يمي:

واجبات الموظف العمومي -المبحث الأول  
بمجرد تعيينه، سواء منها  يضطمع الموظف العمومي بالعديد من الواجبات المخولة إليه   

سها داخل الوظيفة العمومية أو خارجها،  ويستمزم عميه احترامها وتجسيدها ر تمك التي يما
تحت طائمة المساءلة التأديبية دون الإخلبل بالمتابعات الجزائية، لذا سيتم تفصيل هذ  

                                                                      الواجبات فيما يمي:  
القيام بالواجبات الوظيفية بدقة وأمانة -المطمب الأول  

يستدعي عمى الموظف أن يحرص تمام الحرص عمى الاضطلبع بالمهام المنوطة إليه    
شخصيا تحقيقا لممصمحة العامة التي تصبوا الإدارة المستخدمة لتحقيقها، لذا يتطمب عمى 

هد  ووقته لموظيفة العمومية باعتبارها وظيفة دائمة، مما الموظف العمومي أن يكرس كل ج
ينجم عن ذلك أن يمتزم الموظف العمومي بمختمف التفاصيل التي يراعيها في واجبه، بما 

                        يكفل التفاني والدقة في الإنجاز، وكذا الأمانة في الممارسة الوظيفية.
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واجب الموظف العمومي للؤداء مهامه الوظيفية بدقة  استنادا إلى ذلك فإنه يترتب عمى   
                                                                 وأمانة الآثار الآتي بيانها:

واجب أداء الموظف العمومي المهام المنوطة إليه شخصيا، ما يعني ذلك عدم جواز  -أ
ناء استخلبفه في العطل أو الخدمة المرخصة مباشرة مهامه الوظيفية من طرف غير ، باستث

                                                                                    قانونا.
للبمتثال لممدة المحددة في أداء المهام الوظيفية، حيث يتقيد بموجب ذلك الموظف  -ب

العمومي بالحضور في أوقات الدوام الرسمي، مما يتطمب عميه أن يخضع لأداء الخدمة 
همال أو تقاعس، ناهيك عمى أنه يمنع منعا باتا التغيب دون إالمحددة أثناء هذا الوقت دون 

من طرف ممثل الإدارة المستخدمة، لذلك يقع عمى عات  الموظف  رخصة قانونية أو إذن
ن لم ينص عميه قانون الوظيفة  العمومي تخصيص المدة المحددة لداء الخدمة حتى وا 
العمومية، باعتبار أن هذا الواجب يندرج ضمن الواجبات الوظيفية البحتة التي يستوجب 

                                                                                 مراعاتها.
ن كانت  -ج تطبي  الخدمة المسندة لمموظف العمومي التي لا تتلبءم ومؤهلبته حتى وا 

المهام ليست من مهام وظيفته، كالمشاركة في أعمال بعض المجان أو المساعدة في إنجاز 
                                الأعمال الوظيفية.                                        

الاضطلبع بمختمف الأعباء الوظيفية بكل أمانة ودقة، بما يفضي لسير المرف  العام  -د
بانتظام واطراد، وتجنب كل العراقيل التي من شأنها أن تمس أو تؤثر سمبا عمى المرف  العام 

                           في إطار إشباع الحاجيات العامة.                              
أداء المهام الوظيفية في المكان المحدد، حيث يجب عمى الموظف أن يحضر في مكان  -ه

أو مقر الخدمة بغية مسايرة مهامه المخولة إليه، كما أنه يمكن للئدارة المستخدمة عند 
     لعامة.الاقتضاء أن تنقل الموظف من مكان للآخر في حالة الضرورة اعتبارا لممصمحة ا

واجب الطاعة -المطمب الثاني  
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يعتبر واجب الطاعة من أهم الواجبات الوظيفية التي يمتزم بها الموظف العمومي تجا   
رئيسه الإداري في إطار حسن أداء الوظيفة، حيث يعتمد هذا الواجب عمى الرابطة الوثيقة 

التنظيم الإداري، باعتبار أن بين الرئيس الإداري والمرؤوس التي تقرها المبادئ القائمة في 
الرئيس الإداري هو من أقدم الموظفين في المرف  ولديه الخبرة والدراية الكافية، وهو الأمر 
الذي يؤهمه لفحص الحمول الممكنة في إطار إدارة وتسيير المرف  العام، ناهيك عمى 

ب تطبيقها من صلبحيته القانونية في إطار توجيه سمطة الأوامر والتعميمات التي يستوج
                                                                          طرف مرؤوسيه.

تبعا لذلك فإن الجهاز الإداري المؤسس عمى التدرج السممي في ممارسة السمطة قد قسم    
الوظائف الإدارية لمراتب يعمو بعضها البعض، من ثم يقتضي الأمر لفاعمية السمطة 

لرئاسية وجوب طاعة المرؤوس الإداري لرئيسه تجسيدا لمبدأ التدرج السممي، حيث يخضع ا
الموظف المرؤوس لسمكته الرئاسية في مختمف الأعمال والتصرفات الصادرة عنه في إطار 

                                                               ممارسته لواجباته الوظيفية.
يتطمب عمى الموظف المرؤوس أن يمتثل لرئيسه الإداري المباشر وينفذ أوامر  بالتالي    

وتعميماته التي تندرج ضمن واجب الطاعة في نطا  تحقي  المصمحة العامة لمخدمة، إلا أنه 
إذا اشتممت الأوامر والتعميمات لمخالفة غير مشروعة صادرة من طرف الرئيس الإداري تجا  

مرؤوس أن يواجه رئيسه الإداري ويمفت انتباهه خطيا من خلبل المرؤوس، فإنه من ح  ال
                                                                  المخالفات الصادرة عنه.

تبعا لذلك فقد أثير جدل فقهي حول مدى التزام المرؤوس بطاعة أوامر رئيسه المشروعة    
 أو الغير مشروعة؟

ذلك فغنه إذا كانت أوامر الرئيس الإداري مشروعة قانونا تستوفي لمشروط  استنادا إلى   
الشكمية المتضمنة في طياتها صدورها من رئيس مختص قانونا وموجهة إلى موظف مرؤوس 
مختص بعممية تنفيذها، وصادرة وفقا لمشكل المقرر قانونا، ناهيك عمى استوفاء الشروط 

ابقة مضمون الأوامر لمغاية التي تصبوا إليها هذ  الموضوعية التي تتضمن في طياتها مط
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الأوامر مع الغاية التي ترمي إليها القاعدة القانونية التي تحكمها، من ثم إذا تحققت الشروط 
الشكمية والموضوعية  لأوامر أو تعميمات فإنها تتصف بالمشروعية، واستدعى إلزاما عمى 

لا تعر  ض لممسؤولية التأديبية الناجمة عمى إخلبله الموظف المرؤوس تنفيذها وتطبيقها، وا 
 بواجب الطاعة عن أوامر مشروعة.                                                       

أما بالنسبة لتعميمات وأوامر الرؤساء غير المشروعة، فإذا اكتنف صدورها مخالفة من    
ختص أو تخممها عيب شكمي أو الشروط الشكمية أو الموضوعية كصدورها من رئيس غير م

كانت الغاية منها مخالفة القانون، فإن الرأي الراجح فقهيا قد أقر وجوب طاعة المرؤوس 
لمرئيس حفاظا عمى استمرارية المراف  العامة وانتظامها إذا كانت المخالفة غير صارخة، 

مراجعة  وغير جسيمة ولا تؤثر عمى المصمحة العامة، وبخلبف ذلك فإنه يخول لممرؤوس
رئيسه الإداري ويعممه بالتجاوزات، فإن أصر الرئيس كتابة عمى تنفيذ أوامر ، فيعفى عندئذ 

                                                         الموظف المرؤوس من المسؤولية.
واجب الامتناع عن الجمع بين أكثر من وظيفة عمومية أو نشاط مربح -المطمب الثالث  

لقد تضمن المشرع الجزائري واجب الموظف العمومي في الامتناع عن ممارسة أي نشاط    
موازي أو مربح، حيث يستوجب أن يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني لممهام المخولة 

 إليهم ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح خاص مهما كان نوعه.
ستثناءات عن مبدأ عدم جواز الجمع إلا أن المشرع الجزائري قد دأب إلى إدراج بعض الا   

، بالترخيص لمموظفين بممارسة 43بين وظيفتين، حيث تضمن وفقا لمفقرة الثانية من المادة 
 ما يمي:

مهام التكويم أو التعميم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووف  كيفيات تحدد عن  -
 طري  التنظيم.

كذلك إنتاج الأعمال العممية أو الأدبية أو الفنية بشرط أنه لا يخول لمموظف تبيان  يمكن -
صفته أو رتبته الإدارية في إطار نشر هذ  العمال، غلب بعد موافقة السمطة التي تمتمك 
 صلبحية التعيين.                                                                        
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مى ذلك يمكن لمموظفين المنتمين إلى أسلبك أساتذة التعميم العالي والباحثين، علبوة ع -
وكذا أسلبك الممارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يواف  

                           تخصصهم، أي بمعنى لا يتنافى وممارسة مهامهم المنوطة إليهم.
لمشرع الجزائري قد اتجه إلى تجسيد عامل الولاء لموظيفة يتضح مما سب  ذكر  أن ا   

العمومية بغية ضمان استقلبلية الموظف وكفالة حسن سير أداء  لمهامه الوظيفية، باعتبار  
المسؤول عن تنفيذ المهام المنوطة إليه، كما انه استثنى من ذلك ورخص لبعض الفئات 

ك الممارسين الطبيين لممارسة نشاط مربح في المتمثمة في أساتذة التعميم العالي، وكذا أسلب
إطار خاص، إلا انه يجب أن لا يفو  أكثر من وظيفتين، ناهيك عمى انه يشترط أن لا 

                                 يعي  هذا الترخيص الممارسة الطبيعية لموظيفة الرئيسية. 
متناع عن ممارسة نشاط ثانوي جدير بالذكر أن عدم التزام الموظف العمومي بواجب الا  

يعتبر مخالفة جسيمة تعرض الموظف لممتابعة التأديبية دون الإخلبل بالتكييف الجزائي له، 
حيث أدرج المشرع الجزائري الجمع بين الوظيفة التي يشغمها ونشاط مربح آخر، غير تمك 

طاء ، ضمن تصنيفات الأخ06/03، من الأمر 44و  43المنصوص عميها في المادتين 
التأديبية الجسيمة من الدرجة الرابعة التي قد تفضي لتطبي  سواء لمتنزيل إلى الرتبة السفمى 

                                                   مباشرة أو بالتسريح من الوظيفة نهائيا.
ي:   أما فيما تعم  بالآثار التي قد تنجم عن الجمع بين الوظيفتين فإنها تندرج فيما يم  

استرجاع المبالغ التي تحصل عميها الموظف بطريقة غير مشروعة وذلك بواسطة الخصم  -
 من المرتب ويسري ذلك ابتداء من تاريخ الالتحا  بالوظيفة الثانية.                         

التوقيف الفوري لمموظف المعني عن ممارسة وظائفه في إطار التحضير لإحالته عمى  -
تأديبي مع مراعاة الضمانات التأديبية المقررة قانونا.                             المجمس ال  

معاينة الوقائع المادية التي تثبت بجلبء الجمع بين الوظيفة والنشاط المربح، وفي حالة  -
التأكد من ذلك فإن العقوبة التأديبية المطبقة هي التسريح من الوظيفة دون الإخلبل بح  

                                                    لمستخدمة في المتابعة الجزائية.الإدارة ا
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يتضح مما سب  ذكر  أن المشرع الجزائري ألزم الموظف العمومي بعدم الجمع بين    
الوظيفة وأي نشاط مربح، باستثناء بعض الفئات من الموظفين، وقد جعل هذا الواجب إلزامي 

الفته التسريح من الوظيفة العمومية دون الإخلبل بالمتابعة الجزائية.   وجوهري ينجم عن مخ  
واجب المحافظة عمى نزاىة وكرامة الوظيفة العمومية -المطمب الرابع  

يعتبر الموظف العمومي أحد وسائل الدولة في إدارة مؤسساتها، لذا يستدعي عميه أن    
ل الإمتناع عن ممارسة وذلك من خلب يتحمى بحسن المحافظة عمى نزاهة وكرامة الوظيفة،

ور أو ممنو  قانونا، حيث يقتضي الالتزام بالصد  والاستقامة، وكذلك حسن أي تصرف محظ
السيرة والسموك الذي يعد شرطا من شروط الالتحا  بالوظيفة والاستمرار فيها في ذات 

لاضطلبع السيا ، باعتبار أن الموظف يؤدي مهامه باسم الدولة ويمثمها من خلبل ا
سموك يتنافى بالوظيفة الإدارية، من ثم لا يمكن له أن بأي حال من الأحوال أن يتصرف ب

طة إليه سواء داخل نطا  الوظيفة مع رؤسائه ومرؤوسيه زملبئه وفي وطبيعة الوظيفة المنو 
تعاممه مع الموظفين أو حتى خارج نطا  الوظيفة من خلبل الالتزام بحسن سمعة الوظيفة 

ل فيها، ناهيك أن هذا الواجب يمتد كذلك حتى إلى حياة الموظف الخاصة أثناء التي يعم
تواجد  خارج مكان الوظيفة، حيث أن طبيعة الوظيفة قد تفرض عمى الموظف بسبب الوظيفة 
التي يمارسها في أن يخضع لقيود وضوابط ترد عمى حياته الخاصة بالقدر الذي تقتضيه 

                                                    فيه.مصمحة المرف  الذي يؤدي مهامه 
تبعا لذلك فإن واجب الموظف في المحافظة عمى نزاهة وكرامة الوظيفة يندرج فيما يمي:     

التحمي بالنزاىة والابتعاد عن التصرفات المشبوىة: -أ  
تعامل يستدعي عمى الموظف العمومي أن يراعي حسن السموك وذلك من خلبل لياقة ال

والتصرف مع مرؤوسيه في الخدمة وكفالة الاحترام، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن 
ويشجع عمى المبادرة الضرورية لتطوير أساليب الخدمة، باعتبار أن مصداقية المرف  
وفعاليته ترتبط ارتباطا وطيدا بمسألة المردودية، وهذا ما لا يتحق  إلا بتجسيد حسن السموك 

، حيث أن إخلبل الموظف العمومي بواجب الاحترام تجا  الرئيس والمرؤوسالرابط بين 
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زملبئه ومرؤوسيه من شأنه أن يؤثر سمبا عمى مردودية الخدمة، لذا يستدعي كفالة التقدير 
والاحترام لزملبء الموظف والرئيس عمى حد السواء، ناهيك عمى أنه يستمزم عمى الموظف 
العمومي تطبي  المحافظة عمى نزاهة وكرامة الوظيفة والابتعاد عمى أي شبهة قد تمس 

بار أن الموظف أحد وسائل الدولة في إدارة مؤسساتها، من ثم يستدعي بشرف الوظيفة، باعت
مراعاة واجب الابتعاد عن الشبهات سواء داخل نطا  الخدمة أو خارجها خصوصا إذا كانت 
طبيعة الوظيفة تتطمب قدرا معينا من التحفظ والمحافظة عمى كرامتها ونزاهتها، بما يكفل 

ي لمدولة، بالتالي يمنع هذا الواجب منعا باتا لمموظف هيبة الوظيفة العمومية كجهاز إدار 
العمومي في أن يقوم بأي خدمة تتنافى والمهام المخولة إليه سواء داخل الوظيفة او خارجها. 

                                                                 
ت الأخلبقية التي يتطمب عمى يعد هذا الواجب من أهم الواجباالالتزام بالسر الميني:  -ب

الموظف العمومي أن يمتزم بها خلبل مسار  الوظيفي بأكممه، مما يقتضي ذلك عمى هذا 
الأخير أن يمتزم بالحيدة المتطمبة في الممارسة العممية لموظيفة المنوطة إليه، وكذا التحفظ 

تنع الموظف الضروري الذي يحفظه من الإخلبل بالسر المهني، مما ينجم عن ذلك أن يم
بالاضطلبع عن إلقاء أي أمر أو نشر أي مقالات أو الإدلاء بتصريحات في أي شأن يرتبط 
ارتباطا وطيدا بمجال الخدمة لموظيفة العمومية باستثناء ما تم الترخيص به إداريا من طرف 
الإدارة المستخدمة، ناهيك عمى أن الموظف العمومي من واجبه أن يحفظ الوثائ  الهامة 

رتبطة بالخدمة ويمتزم بعدم إفشاء أسرارها، باعتبارها سرية في مجال الوظيفة العمومية، الم
كما أنه يستدعي عمى الموظف عدم إفشاء الأسرار التي اطمع عميها بحكم وظيفته لاسيما إذا 

                                                                     كانت سرية بطبيعتها.
، عمى أنه يجب عمى الموظف 06/03استنادا إلى ذلك نص المشرع الجزائري وفقا للؤمر    

الالتزام بالسر المهني، ويمنع عميه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر 
عمم به أو أطمع عميه بمناسبة ممارسة مهامه، ماعدا ما تقتضيه ضرورة المصمحة، ولا 
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السر المهني إلا بترخيص مكتوب من طرف السمطة السممية يتحرر الموظف من واجب 
 المؤهمة.                                                                                 

أكثر من ذلك فقد دأب المشرع الجزائري إلى إلزام الموظف العمومي بالسهر عمى حماية    
ذا السيا  يمنع كل إخفاء أو إتلبف الممفات أو الوثائ  الإدارية وعمى أمنها، وفي ه

المستندات أو الوثائ  الإدارية ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس 
                                                                      بالمتابعات الجزائية.

المستخدمة بصفة خاصة والمرف  العام  جدير بالذكر أن المشرع الجزائري حماية للئدارة   
بصفة عامة، فقد أعتبر عمى وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثالثة تمك الأعمال التي 

                        يقوم من خلبلها الموظف بإفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية.
بالتالي فإن واجب الالتزام بالسر المهني يثير جانبين هما:     

يؤسس عمى اجتناب الموظف بالإفشاء أو المساعدة عمى تسرب * الجانب الأول: 
المعمومات التي تفضي للئخلبل بالمصمحة العامة، من ثم فإن هذا الجانب بصيغته الشاممة 
يثير إشكالية التمييز بين المعمومات التي تستوجب الخضوع لواجب عدم الإفشاء بالسر 

حظى بأهمية بالغة وقابمة للئطلبع من حيث طبيعتها.         المهني والمعمومات التي لا ت  
يرتبط ارتباطا وطيدا بالمعمومات السرية أو الوثائ  التي تحوزها الإدارة * الجانب الثاني: 

وتخص المواطنين سواء من حيث أمور اجتماعية أو ثقافية أو غير ذلك، حيث تتضمن هذ  
اطمع عميها الموظف أو تحصل عميها في إطار وظيفته المعمومات كل الوقائع والأسرار التي 

المخولة إليه، فيمنع عندئذ منعا مطمقا كل تسميم لموثائ  أو الممفات لمغير أو إفشاء الوقائع 
                      والأسرار بأي وسيمة أو طريقة كاستعمال الوسائل الشفوية أو الكتابية.

خطورة الإخلبل بالسر المهني من طرف الموظف يتضح مما سب  ذكر  بأنه بالنظر ل   
العمومي، فقد وضح المشرع الجزائري بجلبء مختمف الضوابط المرتبطة بالإخلبل بالسر 
المهني لاسيما منها المعمومات المهمة التي تكتسي أهمية بالغة، وكذا الوثائ  أو الممفات 

في طياته خطأ تأديبي جسيم الإدارية، وقد يترتب أثر عمى المساس بالسر المهني يتضمن 
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يفضي لممساءلة التأديبية دون الإخلبل بالمسؤولية الجزائية بالنظر لخطورة إفشاء الموظف 
 بالسر المهني سواء بالنسبة للئدارة المستخدمة أو بالنسبة لممواطنين.                       

المستخدمةالمحافظة عمى الممتمكات العمومية والمالية للإدارة  -ج  
يتعين عمى الموظف العمومي أن يكفل ويراعي الأحكام المالية المعمول بها قانونا    

وتنظيمها لاسيما منها تمك المتعمقة بحماية المال العام لمدولة التي يستعممها في إطار 
ممارسة مهامه المخولة إليه، والتي يندرج ضمنها عدم اختلبس أموال الدولة أو استعمالها 

شخصي أو الإضرار بالأموال العمومية من خلبل سوء استخدامها، من ثم عمى  لغرض
الموظف العمومي أ ن لا يقوم بأي إهمال أو تقصير قد يترتب عميه ضياع أو مساس 
بالحقو  المالية لمدولة، كما أنه لا يخول له بأي حال من الأحوال أن يتعامل ماليا سواء مع 

ف القانون أو التنظيم المعمول به، وهذا تفاديا لتفضيل جهة وظيفته أو خارجها بما يخال
المصمحة الشخصية لمموظف وأغراضه الذاتية بعيدا عن المصمحة العامة التي تصبوا الإدارة 

                                                                      المستخدمة لتحقيقها.
، عمى أنهه 06/03نص المشرع الجزائري وفقا للؤمر  وبالنظر لأهمية هذا الواجب، فقد   

يتعين عمى الموظف أن يحافظ  عمى ممتمكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه، كما أقر 
عمى أنه: يجب عمى الموظف ألا يستعمل بأية حال لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة 

                                        عن المصمحة المحلبت والتجهيزات ووسائل الإدارة.
تبعا لذلك فإنه يتطمب عمى الموظف العمومي أن يحافظ عمى ممتمكات ووسائل الإدارة 
الواقعة تحت تصرفه سواء تعم  الأمر بالأموال العامة التي يستخدمها في إطار وظيفته أو 

  الخدمة، ممتمكات أخرى تتعم  بعممية تسيير الإدارة، وفي حالة وقوع أي تجاوزات في نطا
فإنه يستدعي عمى الموظف المعني أن يبادر بإبلبغ الرئيس المباشر عن أي تجاوز أو 

                                               إهمال قد وقع عمى مختمف ممتمكات الإدارة.
يتضح مما سب  أنه من الواجبات الجوهرية لمموظف العمومي تجا  الإدارة المستخدمة هو    
محافظة عمى مختمف ممتمكاتها المالية، وكذا الوسائل الواقعة تحت تصرف الموظف ال
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العمومي بمناسبة أداء الوظيفة، حيث إذا أساء استعمال الوسائل أو اضطلبع بارتكاب 
المخالفات أو التجاوزات المالية، فإن ذلك يعرضه لممساءلة التأديبية دون الإخلبل بالمسؤولية 

                                                                         الجزائية.         
حقوق الموظف العمومي -المبحث الثاني  

إن أداء الموظف العمومي لمواجبات المنوطة إليه تستوجب الحصول والتمتع بمختمف    
المزايا الوظيفية سواء كانت مادية كالراتب والمنح والتعويضات، أو معنوية كالعطل 
والترقيات، باعتبار أن المزايا السالفة الذكر تمثل مقابلب للبضطلبع بالخدمة لحساب الإدارة 

                                                                          المستخدمة.     
تبعا لذلك فقد حظي المشرع الجزائري بتبيان الحقو  التي يتمتع بها الموظف العمومي    

مقابل الواجبات الوظيفية التي يؤديها، ناهيك عمى أنه قد اهتم بمراعاة المساواة لموظائف 
اتب من خلبل إدراج تصنيفات الوظائف إلى فئات مع تحديد المزايا المتماثمة في الرو 

                                المستحقة لكل فئة وظيفية بعد قيامها بواجباتها ومسؤولياتها.
عمى الرغم من أن هناك اختلبف بين مختمف المزايا الوظيفية التي يتمتع بها الموظف    

ء في المزايا المادية أو المعنوية، إلا أن المزايا التي تشمل العمومي من سمك إلى آخر، سوا
كافة الموظفين في الدولة تتمثل في: الراتب، الترقية، العطل، الضمان الاجتماعي، الحماية 
 من طرف الإدارة، والامتيازات المعنوية.                                                   

، المتضمن القانون 06/03تضمن المشرع الجزائري وفقا للؤمر  لقدالعطل:  -المطمب الأول
الأساسي العام لموظيفة العمومية العطل المتنوعة التي يتمتع بها الموظف العمومي خلبل 

شروط استحقاقها، رغم   مسار  الوظيفي، حيث تعتبر العطل حقا لمموظف العمومي عند توافر 
ي منحها أو في عدم منحها، أو بتحديد توقيت تمتع الإدارة المستخدمة بسمطة تقديرية ف

منحها في بعض العطل في إطار تحقي  المصمحة العامة التي تصبوا الإدارة المستخدمة 
لتحقيقها، لذلك منح المشرع الجزائري وحدد العطل التي يستوجب أن يتحمى بها الموظف 

للئدارة ح  التقدير لدواعي العمومي في إطار تأدية واجباته المخولة إليه، وفي المقابل منح 
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الضرورة بغية تنظيم هذا الح  بين مختمف الموظفين في إطار تجسيد انتظام واطراد المرف  
                                                                 .الاستمراريةالعام لضمان 

خلبل مسار  الوظيفي تندرج استنادا إلى ذلك فإن العطل التي يتمتع بها الموظف العمومي    
                                                                                 فيما يمي:

إن أداء الموظف العمومي لواجباته الوظيفية عمى مدار السنة يستدعي العطل السنوية:  -أ
واستعادة نشاطه حصوله عمى عطمة سنوية مدفوعة الأجر في إطار أخذ قسط من الراحة 

، عمى أنه: لمموظف الح  في عطمة 06/03والاهتمام بحياته الخاصة، لهذا نص الأمر 
                                                                     سنوية مدفوعة الأجر.

 كما منح المشرع عطمة إضافية بالنسبة لمموظفين المذين يعممون في بعض المناط  من   
التراب الوطني لاسيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعممون في بعض المناط  الجغرافية 
  في إطار الاستفادة من عطمة إضافية، وتحدد كيفيات تطبي  هذ  المادة عن طري  التنظيم.
                                                                              

ذلك أقر المشرع الجزائري كيفية الحصول عمى العطمة السنوية، حيث تمنح علبوة عمى    
يوليو من السنة السابقة  عمى أساس العمل المؤدى خلبل الفترة المرجعية التي تمتد في أول

يوليو من سنة العطمة، أما بالنسبة لمموظفين حديثي العهد بالتوظيف،  30لمعطمة إلى 
                         نسبية تواف  فترة العمل المؤداة. تحتسب مدة العطمة السنوية بحصة

يتضح جميا بأن المشرع الجزائري قد ميز بين الموظفين المذين يؤدون مهامهم في ولايات    
، حيث تختمف مدة العطمة الجنوب والموظفين عمى مستوى الولايات الساحمية والهضابية

السنوية، وهذا راجع لقمة الإمكانيات عمى مستوى الجنوب، مما شجع الدولة لتزويد مدة 
 العطمة السنوية لمولايات الجنوبية.                                                         

ة المرتبطة بالأداء علبوة عمى ذلك فقد حدد المشرع المرجعية الحسابية لمعطمة السنوي   
السنوي لمخدمة، حيث أن الموظفين الجدد تحتسب عطمهم السنوية نسبة لمحصة النسبية 
 التوافقية لمخدمة المؤداة.                                                                  



70 
 

لمدفوعة الأجر أكثر من ذلك فقد أقر المشرع الجزائري عمى أن تحتسب العطمة السنوية  ا   
عمى أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاممة 

، قد وضح عمى أن كل 06/03ثلبثين يوما في السنة الواحدة لمعمل، ناهيك عمى أن الأمر 
أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد  4يوما  أو أربعة  24فترة تساوي أربعة وعشرين 

 15طمة السنوية المدفوعة الأجر، وتعتبر كل فترة عمل تتعدى خدمة خمسة عشرة مدة الع
                   يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة لمموظفين حديثي العهد بالتوظيف.

جدير بالذكر أنه يمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطمة لمباشرة نشاطاته وذلك عند    
، لم يبين بجلبء 06/03تقتضيها المصمحة العامة، حيث أن الأمر الضرورة الممحة التي 

دواعي أو أسباب الاستدعاء وقد ترك التقدير للئدارة المستخدمة عند توافر أوضاع 
     الاستعجال الممح لكي تستدعي الموظف محل عطمة سنوية لمباشرة مهامه المخولة إليه.

وظف بضمانات خلبل فترة العطمة السنوية، ، الم06/03علبوة عمى ذلك فقد أحاط الأمر    
حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال للئدارة المستخدمة ممثمة بالسمطة التي تمتمك صلبحية 

                      التعيين، في أن تنهي العلبقة الوظيفية أو إيقافها أثناء العطمة السنوية.
ف في نهاية كل أسبوع ومدفوعة عبارة عن إجازة تمنح لمموظ العطمة الأسبوعية: -ب

الأجر، حيث يح  لمموظف في يوم كامل لمراحة الأسبوعية، إلا أنه كاستثناء يمكن أن يؤجل 
اليوم الأسبوعي لمراحة في إطار دواعي ضرورة المصمحة العامة، من ثم يعد يوم الراحة 

قانونية،  الأسبوعي كيوم راحة قانونية، ويخول عندئذ لمموظف الذي عمل في يوم راحة
ويخول عندئذ لمموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الح  في راحة تعويضية لنفس المدة، 
حيث أنه في بعض الأحوال ما تستدعي الحالة اضطلبع الموظف بالخدمة خلبل أيام 
راحته، مما يستوجب عمى الإدارة المستخدمة أن تعوضه عن يوم الراحة القانونية عمى مدار 

                                                                                 الأسبوع.
يخول لمموظف عمى مستوى الإدارات العمومية الحصول عمى عطمة ج/عطمة الأمومة: 

مدفوعة الأجر براتب كامل، ولا تدخل أو لا تحتسب هذ  العطمة في حساب العطمة السنوية 
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ح لمموظفة عطمة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة شريطة أن أو الصحية، حيث بموجبها تمن
تودع عمى مستوى الإدارة المستخدمة تقريرا طبيا يثبت بجلبء تاريخ الوضع ليتم دخول 

                                                               الموظفة في عطمة الأمومة.
وقد أقر المشرع الجزائري في هذا الصدد عمى أن تستفيد المرأة الموظفة خلبل فترة الحمل    

والولادة من عطمة أمومة وفقا لمتشريع المعمول به، ولمموظفة المرضعة الح  ابتداء من 
تاريخ انتهاء عطمة الأمومة ولمدة سنة في التغيب ساعتين ومدفوعتي الأجر كل يوم خلبل 

الموالية،  6ر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلبل الأشهر الستة أشه 6الستة 
                         ويمكن توزيع هذ  الغيابات عمى مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.

، عمى أن 17/322جدير بالذكر أنه بالنسبة لمموظفة المتربصة فقد أقر المرسوم التنفيذي    
التربص كل فترات العطل والغيابات المنصوص عميها بموجب أحكام هذا  لا تحتسب في فترة

المرسوم، باستثناء فترات العطمة السنوية وأيام الراحة القانونية، وهذا مما من شأنه أن يثير 
، حيث أقر هذا الأخير عمى أن: 06/03تناقض بين كل من المرسوم التنفيذي وكذا الأمر 

                       الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم. يخضع المتربص إلى نفس واجبات
، بما 17/322وأمام هذا التناقض السالف ذكر ، يستدعي الأمر تعديل المرسوم التنفيذي    

، تطبيقا لمبدأ تدرج القواعد القانونية، حيث يقتضي في هذا الصدد 06/03يتماشى والأمر 
، المتضمن القانون الأساسي 06/03ع الأمر أن لا يتعارض أو يتناقض المرسوم التنفيذي م

 العام لموظيفة العمومية.                                                                  
لقد أتاح القانون لصالح الموظف العمومي في أن يتحصل عمى إجازة د/ العطمة المرخصة: 

عمى الموظف المعني أن يثبت  من طرف الإدارة المستخدمة مدفوعة الأجر، حيث يتطمب
 بجلبء الحالات المحددة حصرا للبستفادة من رخصة الغياب وذلك من خلبل تقديم ما يثبت 

           توافر الحالات المقررة التي بموجبها يخول لمموظف الاستفادة من رخص الغياب.
وتندرج هذ  الحالات فيما يمي:     
ساعات أسبوعيا. 4لممارس في حدود أربعةمتابعة الدراسة المرتبطة بالنشاط ا -  
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المشاركة في الامتحانات أو المسابقات حسب الفترة التي تستغرقها. -  
القيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عميها في هذا الأمر. -  
المشاركة في المجالس التي يمارس فيها الموظف مهامه في ظل عهدة انتخابية لأداء  -

مثيل النقابي.                                                            مهام مرتبطة بالت  
ة.المشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية والثقافي -  
علبوة عمى ذلك يمكن الاستفادة من الغياب المرخص المدفوع الأجر إذا تعم  الأمر    

بالوظيفة التي يؤديها الموظف بمشاركة في ممتقيات ذات صبغة وطنية أو بعد دولي مرتبط 
العمومي، وكذا ح  الاستفادة مرة واحدة خلبل المسار الوظيفي لعطمة مدفوعة الأجر مدتها 

                                    يوما في إطار أداء مناسك الحج لمبقاع المقدسة. 30
لح  في الغياب أكثر من ذلك فقد دأب المشرع الجزائري إلى منح الموظف العمومي ا   

 لأسباب خاصة أو شخصية بما لا يتجاوز ثلبثة أيام ترتبط ارتباطا وطيدا بما يمي:          
زواج الموظف. -  
ازدياد طفل الموظف. -  
ختان ابن الموظف. -  
زواج أحد فروع الموظف. -  
وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة لمموظف أو زوجه.  -  
إضافة إلى الحالات السالفة الذكر فإنه يمكن لمموظف في أن يستفيد من رخصة غياب    

 غير مدفوعة الأجر لأسباب استثنائية أو ضرورية قصوى مبررة تستدعي الموظف عمى أن
      أيام خلبل السنة. 10لا يتجاوز مدة عشرة  

تعتبر تمك الإجازة التي تمنح لمموظف بسبب المرض متى توافر سبب  ه/ العطمة المرضية:
عدم المياقة الصحية لأداء الخدمة، باعتبار أن الموظف يقتضي عميه أن يتمتع بقدر من 
المياقة الصحية لداء الخدمة كشرط لتولي الوظيفة، ويستدعي عمى الإدارة المستخدمة في هذا 
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كفولة من توافر الفحوص الطبية اللبزمة لشغل الوظيفة الصدد أن تتأكد بواسطة الوسائل الم
 العمومية.                                                                                

تبعا لذلك فإن العطمة المرضية الممنوحة لمموظف الذي ثبتت عدم لياقته الصحية تختمف    
من خلب ذلك أن يمنح الموظف المريض عطمة باختلبف نوع ودرجة المرض، حيث يمكن 

مرضية قصيرة المدى إذا كان المرض بسيطا، أو عطمة مرضية طويمة المدى في حالة عدم 
استجابة الموظف المريض لمعلبج عمى أن لا تخصم في مطم  الأحوال العطمة المرضية 

                                                             من العطمة السنوية لمموظف.
استنادا إلى ذلك فإن العطمة المرضية الممنوحة لمموظف لا يمكن أن تكون عشوائية، بل    

منظمة يستدعي من خلبلها أن يقدم الموظف الشهادة الطبية التي تثبت حالته الصحية ومدة 
ضمان العطمة الممنوحة قانونيا، ويخضع بموجب ذلك لمرقابة المعمول بها لدى مصالح ال

الاجتماعي الذي يتولى عممية الرقابة لمختمف العطل المرضية سواء كانت قصيرة المدى أو 
طويمة المدى، حيث أنه إذا تحققت مصالح الضمان الاجتماعي عن طري  الرقابة البعدية 
بواسطة الوسائل الطبية المتاحة، فيخول عندئذ لصندو  الضمان الاجتماعي بالتكمف بدفع 

الذي منحت له العطمة المرضية وفقا لمشروط المحددة لاسيما في المواد  الأجر لمموظف
، المتعم  بالتأمينات 83/11من قانون الضمان الاجتماعي رقم  17،31، 16، 15، 14

                                                                             الاجتماعية.
ر المياقة الصحية لمموظف العمومي يعد سببا لمدخول يتضح مما سب  ذكر  أن تواف   

لموظيفة العمومية، والاستمرار فيها في ذات السيا ، حيث أنه إذا تعرض الموظف العمومي 
لمرض خطير يعيقه عن أداء مهامه فإنه ينقطع عن أداء مهامه ويتكفل بالمقابل صندو  

                     ة المدى. يمالضمان الاجتماعي بدفع أجر  في إطار عطمة مرضية طو 
تندرج الترقية ضمن الحقو  والامتيازات الوظيفية التي يتمتع بها الترقية:  -المطمب الثاني

الموظف العمومي ويستمدها من مركز  القانوني، ذا يقصد بالترقية انتقال الموظف العمومي 
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ى أعمى داخل ذات الفئة من فئة وظيفته إلى فئة وظيفة أعمى منها أو انتقاله من درجة إل
 الوظيفية.                                                                                

كما تعني كذلك استحقا  وظيفة أعمى من الوظيفة التي يشغمها في السمم الإداري وتكون    
   وظيفته السابقة.مسؤوليات وصلبحيات الموظف في الوظيفة الجديدة أكثر ما كانت عميه 

تبعا لذلك تعتبر الترقية من أهم الحقو  التي يتمتع بها الموظف العمومي خلبل مسار     
الوظيفي، حيث تستهدف إلى خم  نوع من التنافس النزيه بين مختمف الموظفين وتشجعهم 

طمح إلى بذل المجهود والإبداع وتحقي  المردودية المتطمبة في إطار تجسيد الترقية التي ي
لها كل موظف في مختمف الإدارات العمومية استجابة لرغبته وطموحه في التقدم والتطور 
الوظيفي داخل الهيكل الإداري الذي يؤدي مهامه فيه، وكذا تولي وظائف ذات أهمية  بغية 
تثمين جهد  بالاعتماد عمى عدة عوامل تندرج في مؤهلبته العممية والعممية المرتبطة بالأداء 

                                                                                 از.والإنج
استنادا إلى ذلك فإن عممية الترقية التي تشمل الموظف العمومي خلبل مسار  الوظيفي    

 تتم وف  الكيفيات الآتي بيانها:                                                            
 أ/ الترقية عمى أساس المسابقات والامتحانات الوظيفية:

يرتبط هذا النوع من الترقيات بالتكوين المتواصل بمختمف صيغه البيداغوجية إذ يمكن أن    
تنخفض الأقدمية المنصوص عميها في القوانين الأساسية الخاصة بالالتحا  بالسمك الأعمى 
عن طري  الامتحان المهني أو الترقية الداخمية بعد التسجيل في قائمة التأهيل بسنة عن كل 

ين عام أو متخصص له علبقة بالفرع المهني وبسنة عن كل سداسي في الدراسات سنة تكو 
الجامعية بعد الحصول عمى البكالوريا، من ثم يتم تقدير التخفيض بالنسبة لبعض الأسلبك 
الوظيفية فيما يخص الأقدمية انطلبقا من مستوى التكوين الذي يشترطه القانون الأساسي 

صمي.                                                    الخاص المنطب  عمى السمك الأ  
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تبعا لذلك فإن هذا النوع من الترقيات لا يخضع لمطابع التمقائي، بل يؤسس عمى المكافأة    
الشخصية لمجهد المبذول من طرف الموظف بغية تحسين مستوا  المعرفي والعممي عمى حد 

فيما يمي:                                         السواء، إلا أن ذلك مرهون بشروط تتمثل  
التسجيل في الجدول السنوي لمترقية بعد استشارة لجنة الموظفين.                         -  
سن الموظف بالحد الأقصى الذي قد تشترطه القوانين الأساسية الخاصة.                 -  
،  %بالمائة 10الداخمية التي عادة ما تتراوح بين مراعاة عدد المناصب الشاغرة لمترقية  -

بالترقية من سمك إلى سمك، أما بالنسبة لمترقية من رتبة إلى رتبة التي  %بالمائة 20إلى 
   تعموها في نفس السمك، فإن عدد المناصب مرهون بحاجيات التأطير الوظيفي.

ية من أبرز الأساليب يعتبر هذا الأسموب في الترق :الاختيار/ الترقية عمى أساس ب
المعمول بها في ظل النظام المغم ، حيث يتم الاعتماد عمى الترقية بوسيمة الاختيار التي قد 
ما أن تكون مقيدة بمعايير ومقاييس  تحوز الإدارة فيها التقدير المطم  في عممية الاختيار، وا 

ية وفقا لهذا الأسموب معينة تتعم  بكفاءة الموظف العمومي وصلبحيته، لذا فإن عممية الترق
ترتبط ارتباطا وطيدا بمنصب الترقية المزمع تقمد ، حيث أن بعض مناصب الترقية تتطمب 
الاختيار المطم  لمترقية الذي يتم من خلبل إطلب  المشرع لتقدير الإدارة في اختيار من 

إلا أنه  تشاء لتولي أعباء الوظائف العميا، وهذا ما كان سائدا في ظل الإدارات القديمة،
سرعان ما تغيرت الأوضاع في قوانين الوظيفة العمومية التي حدت من سمطة الإدارة 
المطمقة من خلبل وضع ضوابط وآليات وقيود تضمن الترقية بالاختيار بالنسبة لغالبية 
الوظائف، في حين تم ترك بعض السمطات الواسعة في الاختيار لموظائف ذات الطابع 

                           الوظائف السياسية أو وظائف الإدارة العميا.السياسي أو القيادي ك
الجزائري قد أشار في خضم القانون الأساسي النموذجي لعمال  جدير بالذكر أن المشر   

المؤسسات والإدارات العمومية إلى ضوابط الترقية بواسطة الاختيار التي تؤسس عمى 
                                                                            الشروط الآتية:

                                                                اكتساب صفة الموظف. -
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إثبات حد ادني من الأقدمية وذلك طبقا لما تقرر  القوانين الأساسية الخاصة بمختمف  -
                                                                                 الأسلبك.

                                                    التسجيل في الجدول السنوي لمترقية. -
يشمل هذا النمط من الترقيات الموظفين الحائزين عمى ى أساس الشيادة: الترقية ع -ج

المطموبة في حدود الوظائف الشاغرة المطابقة لتأهيمهم الجديد، حيث المؤهلبت والشهادات 
                      .34تمتح  هذ  الفئة بالمترشحين لمتوظيف الواردة أوصافهم في المادة 

علبوة عمى ذلك فإن هناك فئة أخرى من الموظفين الحاممين لمشهادات والذين يحوزون    
مؤهلبت الالتحا  بسمك أعمى في فرعهم المهني، حيث يتمتعون بأولوية الاستفادة من هذا 
النمط من الترقيات، باعتبار أن القدرات الوظيفية المرتبطة بهذا النوع من الترقية تؤسس في 

خبرة المكتسبة والمؤهلبت العممية التي يمكن أن يتحصل عميها الموظف معظم عمى ال
                                                            العمومي وتؤهمه لهذ  الترقيات.

يرتبط هذا النوع من الترقيات ارتباطا وثيقا بمدة د/ الترقية عمى أساس الأقدمية ) الدرجة(: 
ظيفية التي أمضاها الموظف العمومي في وظيفته، حيث يتحمى مختمف سنوات الخدمة الو 

الموظفين بهذا النوع من الترقية يعد إستوفاء عدد معين من السنوات المطموبة لمتحصل عمى 
درجة الترقية، وتحتسب الأقدمية في الدرجة ابتداء من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها، 

قية في الدرجة، فيمكن إدراج معايير أخرى لمتحصل ر تن لمظفيوعند تواجد منافسة بين المو 
ؤهل معمى درجة الترقية التي تندرج في الغالب عمى أقدمية قرار تعيين الموظف، أو ال

الأعمى، أو الأكبر سنا، من ثم يعتبر هذا النمط من أسهل الترقيات تطبيقيا بالنسبة للئدارات 
                                                                                العمومية.

لقد تضمن المشرع الجزائري بأن يمثل تعويض الخبرة  ه/ترقية تعويض الخبرة المينية:
يستفيد  المؤسسات والإدارات العمومية: ما حسبما عرفه القانون الأساسي النموذجي لعمال 
ة لتاريخ توظيفه مكافأة عن أقدمية تقوم طبقا الموظف الذي تتغير رتبته طوال السنوات الموالي

                                                               .85إلى  72للؤحكام المواد 
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يتضح مما سب  أن المشرع الجزائري قد ربط هذا النمط من الترقية بتعويض الخبرة    
المهنية بمحور أساسي يتمثل في الأقدمية، بالتالي إذا كانت الترقية المتحصل عيها هي 
ترقية في الدرجة، فإن الموظف سيتقاضى في مبمغ الزيادة الإستدلالية المناسبة كتعويض 

ذا كانت  ترقيته تسوى بأثر رجعي، فإنه يتحصل عمى مخمفات الأجر من عمى الخبرة، وا 
                                                           تاريخ سريان الترقية في الدرجة.

يقصد بالراتب كح  من حقو  الموظف العمومي ذلك المقابل الذي  :لراتبا -المطمب الثالث
مة مقابل ما يقوم به من أعمال أثناء خدمته في يحصل عميه الموظف بصفة دورية ومنتظ

الوظيفة العمومية، ويتم تحديد الراتب وفقا لاعتبارات موضوعية تتعم  بنوع وطبيعة الوظيفة 
التي يتولاها الموظف، وهو بهذا المعنى ح  لمموظف يحدد بموجب التشريعات الوظيفية في 

 ،دارة بصورة تختمف من موظف لآخرإطار ما يسمى " بسمم الرواتب"، وليس بقرار من الإ
كما يعرف الراتب بأنه مبمغ من المال يتقضا  الموظف شهريا وبصورة دورية مستمرة وذلك 

                         مقابل تفرغه لأداء الخدمة المطموبة منه في مجال الوظيفة العامة.
بعد اداء الخدمة في  وقد نص المشرع الجزائري في هذا الصدد عمى أن:" لمموظف الح    

راتب"، حيث جعل الراتب يتكون من عنصرين وهما: الراتب الرئيسي، العلبوات، 
والتعويضات، ويستفيد الموظف زيادة عمى ذلك من المنح ذات الطابع العائمي المنصوص 

                                                         .    عميها في التنظيم المعمول به
تبعا لذلك فقد قسم المشرع الجزائري أسلبك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطموب إلى    

أربعة مجموعات )أ، ب، ج، د(، يتم تصنيفها وفقا لمختمف مستويات تأهيل الموظفين، 
ويضم كل صنف درجات تواف  تقدم الموظف في رتبته، ويخصص لكل درجة رقم استدلالي 

                                        تحصل عميها من الموظف.يواف  الخبرة المهنية الم
بمقتضى ذلك تشكل الأصناف والدرجات والأرقام الإستدلالية المقابمة لها الشبكة    

الإستدلالية لمرواتب، ويحدد عدد الأصناف والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وعدد 
                                التنظيم. الدرجات وكذا قواعد الترقية في الدرجات عن طري 
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، المؤرخ في 07/304جدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد أصدر المرسوم الرئاسي رقم    
، الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمتربات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، 2007سبتمبر  29

درت تعميمة رئيس ، حيث ص06/03من الأمر  126إلى  114و  8وهذا عملب لممواد 
توضيح  ، التي تهدف إلى2007ديسمبر  29المؤرخة في  07الحكومة التي تحمل رقم 

عادة تصنيفهم  كيفيات تطبي  النظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم وكذا إدماجهم وا 
                                                       في إطار القوانين الأساسية الخاصة.

أقسام فرعية خارج  7صنف و  17استنادا إلى ذلك تتضمن شبكة مستويات التأهيل    
الصنف تواف  مختمف مستويات التأهيل، وبذلك فإن تقسيم الشبكة إلى أربع مجموعات أ، 

                     ب، ج، د، الموافقة لمستويات التأهيل الرئيسية تكون عمى الشكل الآتي:
: التنفيذ، تواف  الأصناف من الأول إلى السادس، وهذ  المجموعة المجموعة )د( -

مخصصة لمستويات التعميم الأدنى من السنة الثالثة ثانوي المكتممة عند الاقتضاء بتكوين 
                                                                                    مهني.

واف  الصنفين السابع والثامن، وهذ  المجموعة مخصصة المجموعة) ج(: التحكم، ت -
                 لمستويات التعميم والتكوين لمسنة الثالثة من التعميم الثانوي وشهادة البكالوريا.

المجموعة )ب(: التطبي ، وتواف  الصنفين التاسع والعاشر وهذ  المجموعة مخصصة  -
وين كاممتين أو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لمستويات البكالوريا زائد سنتين من التك

                                               أو البكالوريا، زائد ثلبث سنوات من التكوين.
المجموعة )أ(: التصميم والبحث، وتواف  الأصناف من الحادي عشر إلى السابع عشر،  -

جموعة مخصصة لمستويات التعميم والتكوين وكذا الأقسام الفرعية خارج الصنف، وهذ  الم
                                                     المعادلة لشهادة الميسانس عمى الأقل.

من طرف المشرع الجزائري تؤسس  يتضح مما سب  ذكر  أن طريقة التصنيف المنتهجة   
عمى معيار موضوعي يمكن قياسه مثل معيار مستوى التأهيل المثبت بمؤهلبت وشهادات أو 
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دورات تكوين، وانطلبقا من هذا المبدأ فقد تمت هيكمة وتصنيف الوظائف العمومية إلى أربعة 
                      ( أنواع كما وضحنا سالفا وهي: التصميم، التطبي ، التحكم، التنفيذ.4)

تحدد أغمب الأنظمة الوظيفية عادة سنا معينا لمن يرغب حق التقاعد:  -المطمب الرابع
بالالتحا  بالوظيفة العامة وهو سن بداية التعيين المقرر بثمانية عشرة عاما عمى الأقل، كما 

انونية لإحالته تحدد هذ  الأنظمة أيضا سنا لانتهاء الخدمة من خلبل بموغ الموظف السن الق
يكون قادرا عمى الاضطلبع  لمتقاعد، حيث يقدر النظام أن هذ  السن متى بمغها الموظف لا

بأعماله الوظيفية المخولة إليه سواء من الناحية الذهنية أو الجسدية، ناهيك عمى أن شاغمي 
يفسح  هم حتىهذ  الوظائف بعد بموغ السن القانوني لمتقاعد يفضي لغم  باب التوظيف أمام

  مموظفين المذين يتمتعون بالكفاءة الصحية والعممية لمقيام بأعباء الوظيفية العمومية.المجال ل
                                                                          

تبعا لذلك فإن ح  التقاعد يندرج ضمن الحقو  التي يتمتع بها الموظف العمومي بعد    
  لمشروط المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية، حيث انه عبارة عن إنهاء لخدمة إستوفاء

خراجه نهائيا من خدمة الوظيفة العمومية التي كان يمارسها، عمى أن يخصص  الموظف وا 
له معاش تقاعد، ويطب  هذا التدبير عمى الموظفين المذين بمغوا سنا معينة وقضوا في 

فقا لأحكام القوانين النافذة، من ثم يتم إحالة الموظف لمتقاعد بموجب الخدمة المدة القانونية و 
قرار يصدر من السمطة التي لها صلبحية التعيين، ولا يجوز إعادة الموظف لمخدمة ولو 

                                                       بصورة مؤقتة بمجرد إحالته لمتقاعد.
د هو نظام للبحتياط الاجتماعي يرمي إلى التأمين ضد مخاطر وبصفة عامة فإن التقاع   

المرض، الشيخوخة، العجز، والوفاة، مقابل دفع أقساط لمتأمين أو لواجبات الاشتراك في هذا 
                                                              النظام من طرف المنخرطين.
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أما بالنسبة لمقانون الجزائري المتعم  بعلبقات العمل، فإن التقاعد يعتبر من الحالات التي    
تؤدي إلى النهاية العادية لعلبقة العمل بين المستخدم والعامل بغض النظر عن صاحب 

                                                    عد.المبادرة في طمب الإحالة عمى التقا
ويعرف الأستاذ أحمية سميمان التقاعد: بأنه نهاية المدة القانونية لمحياة المهنية لمعامل،    

وهي النهاية الطبيعية لعلبقة العمل، وبالتالي يعتبر السبب والحالة القانونية والشرعية للبنتهاء 
                                                                             علبقة العمل.

جدير بالذكر أن الموظف العمومي يتحمى بح  الاستفادة من معاش يرتبط ارتباطا وطيدا    
مبمغه عمى تقييم العناصر التي تندرج في تكوينه وتتمثل في عدد السنوات التي تم خلبلها 
دفع الاشتراكات التي يضعها نظام التقاعد عمى عات  الهيئة المستخدمة والموظف والنسبة 

   تحقة من الراتب مقابل كل سنة اشتراك.المئوية المس
تأسيسا عمى ذلك فإن إحالة الموظف لمتقاعد تتم لشرطين:                                  
لاستكمال الحد الأقصى من السن القانوني لمتقاعد بعد مواصمة مسار  المهني، الأول:  شرطال

ئر الموظفين.                  وقد وتمثل هذ  الفرضية القاعدة العامة التي يخضع لها سا
، المتعم  83/12، المعدل والمتمم لمقانون رقم 16/15أقر المشرع الجزائري وفقا لمقانون رقم 

(، 60بالتقاعد، عمى أن تتوقف وجوبا استفادة العامل لمعاش التقاعد باستيفاء سن الستين )
التقاعد بطمب منها، ابتداء من سن سنة عمى الأقل، غير أنه يمكن إحالة المرأة العاممة عمى 

(، سنة كاممة، ويتعين عمى العاممة للبستفادة من معاش التقاعد أن 55الخامسة و الخمسين )
(، من 7.5يكون قد قامت بعمل فعمي تساوي مدته عمى الأقل سبع سنوات ونصف سنة )

                                            دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
إلا أنه يمكن لمموظف من تمقاء نفسه أي إراديا أن يختار مواصمة نشاطه بعد سن الستين    

( سنوات، ولا يمكن لمهيئة المستخدمة خلبلها 5المشار إليه سالفا، وذلك في حدود خمس )
                               إحالته لمتقاعد.                                         



81 
 

كما يمكن تمديد سن التقاعد بطمب من الموظف المعني بالنسبة لموظائف ذات التأهيل    
العالي والمهن ذات التأهيل النادر، وتحدد قائمة الوظائف المشار إليها سالفا عن طري  

                                                                                 التنظيم.
ك عمى أنه يمكن الاستفادة من معاش التقاعد كاستثناء قبل بموغ سن الستين لمموظف ناهي   

الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب، 
وتحدد قائمة العمل والأعمار المناسبة لها، وكذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها عن طري  

                                                                                  التنظيم.
استكمال الحد الأدنى من الخدمة فقد أقر المشرع الجزائري لمحصول عمى الثاني:  شرطال

 ح  التقاعد أن يتوافر ما يمي:                                                            
( سنة عمى الأقل، من ثم لا يكفي فقط بموغ سن الستين 15قضاء مدة خمسة عشرة ) -

نما يستدعي استيفاء  عشرة سنة عمى الأقل في ممارسة الوظيفة. 15المقرر كقاعدة عامة، وا   
: يقصد بالإضراب امتناع الموظف عن تأدية واجبات حق الإضراب -المطمب الخامس

ذلك سعيا إلى الحصول عمى بعض الوظيفة المناطة إليه بصفة مؤقتة مع تمسكه بوظيفتهّ، و 
المطالب كرفع الأجور مثلب، أو لإظهار سخطه واستيائه من وضع معين.                   

كما يعرف بأنه: وسيمة مهنية تصف شيء من العنف والقوة في بعض الحالات وتوقف عن  
النقابة  العمل بشكل جماعي، باعتبار أن ح  الإضراب هو من أهم الوسائل التي تؤثر بها

التي ينتمي إليها الموظف عمى الإدارات وأرباب الأعمال لاسيما عندما تعرف الوقت 
                المناسب للبلتجاء إليه، وتحسن الالتزام بتطبي  الأحكام القانونية المنظمة له.

، 06/03وقد اعترف المشرع الجزائري بممارسة ح  الإضراب، حيث أقر وفقا للؤمر    
               : يمارس الموظف الح  في الإضراب في إطار التشريع المعمول به.عمى أن

كما كرس الدستور الجزائري هذا الح ، حيث نص عمى أن: " الح  في الإضراب    
                                                     مضمون ويمارس في إطار القانون".
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عتراف المشرع الجزائري لح  الإضراب كقاعدة عامة، إلا جدير بالذكر أنه عمى غرار ا   
 أنه قد وضع بعض الضوابط والقيود عمى ممارسته والتي تندرج فيما يمي:                  

لقد أقر المشرع الجزائري بعض الفئات من الموظفين في الدولة المذين أ/ الضوابط القانونية: 
 يمنع عميهم منعا باتا في ممارسة الإضراب والمتمثمة في :                                 

أعوان الجيش المدنيين والعسكريين. -  
القضاة. -  
الموظفين المعينين بمرسوم أو المعينين في مناصب خارج الوطن. -  
أعوان الأمن والحماية المدنية. -  
الأعوان المكمفين باستغلبل شبكة الإشارة الوطنية التابعة لوزاراتي الداخمية والخارجية. -  
الأعوان الميدانيين لمجمارك. -  
ون.الأعوان التابعين لممصالح الخارجية لإدارة السج -  
ة في العمل وتسويتها وممارسة فيما تضمن القانون المتعم  بالوقاية من النزاعات الجماعي   

ح  الإضراب بعض الفئات التي يستوجب عميهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة في 
 ممارسة ح  الإضراب ومن هذ  الفئات:

المصالح الإستشفائية المناوبة والاستعجالات الطبية وتوزيع الأدوية. -  
المصالح البمدية المكمفة بجمع القمامات. -  
المكمفة بالرقابة الصحية في المذابح.المصالح  -  
المصالح البيطرية الواقعة عمى الحدود. -  
المصالح المكمفة بالمقابر. -  
مصالح الضبط لدى المحاكم والمجالس القضائية. -  
المصالح المكمفة بالأنشطة المرتبطة بإجراء الامتحانات الوطنية التابعة لمتعميم الثانوي. -  
.نشطة الديبموماسية لمدولةالمصالح المكمفة بالأ -  
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قد تمجأ الإدارة العمومية تحقيقا لممصمحة العامة وتطبيقا لمبدأ ب/ الضوابط التنظيمية: 
استمرارية المراف  العامة إلى صلبحية الاستيلبء أو التسخير لتحول دون ممارسة إجراء 

ضمان  الإضراب من طرف بعض الموظفين الذين يمارسون وظائف ضرورية وحيوية بغية
أمن الأشخاص والمنشآت والممتمكات أو لاستمرارية المراف  العامة الأساسية، وكل إخلبل 
ينجم عن إجراء التسخير أو الاستيلبء الذي تبادر به الإدارة العمومية في مواجهة موقف 
 الإضراب يعتبر خطأ جسيم يعرض مرتكبه لممتابعة التأديبية والجزائية.                     

يخول لمختمف الإدارات العمومية أن تمجأ إلى القضاء لتقييم طمبها الضوابط القضائية:  ج/
بإخلبء الأماكن المخصصة لمعمل عندما يكون احتلبلها من طرف الموظفين مؤثرا ويمس 

، أو 1990فيفري  6، الصادر في 90/02من القانون  53بحرية العمل طبقا لأحكام المادة 
ة العمل أو رفض الامتثال لمرجوع لمعمل، فإن ذلك يفضي إلى لجوء عندما تشكل عرقمة حري

                                 الإدارة العمومية لإبطال الإضراب بواسطة دعوى قضائية.
يتضح مما سب  أن الموظف العمومي يتحمى بممارسة ح  الإضراب المكفول قانونيا    

تي أقرها المشرع كاستثناء عن القاعدة العامة، ودستوريا، عمى أن تحترم بعض الضوابط ال
 بغية تجسيد المصمحة العامة وضمان استمرارية المراف  العامة الحيوية والضرورية.         

إن تحقي  الهداف المرجوة التي يصبوا إليها حق الانتماء النقابي:  -المطمب السادس
الموظف العمومي تتطمب إعطاء فرصة في إبداء هذا الأخير لاقتراحاته وطمباته المرتبطة 
ارتباطا وطيدا بأمور  الاجتماعية والوظيفية حتى يشعر بأنه موضع اهتمام، لاسيما إذا ما تم 

ب المشاكل المطروحة من طرف الموظفين الأخذ بمقترحاته وأرائه بعين الاعتبار، لذا فإن أغم
سواء تعمقت بجوانب وظيفته أم اجتماعية، فالسبيل الأمثل لحمها هو المطالبة بالحقو  
بواسطة ممثميهم من الاتحادات النقابية، مما ينجم عن ذلك طرح الاقتراحات المعقولة بواسطة 

دارة المستخدمة لممطالب أو لحل الخلبيا النقابية التي تمثل الموظفين واستجابة الدولة أو الإ
المشاكل المشروعة سواء عن طري  آلية التعديل أو الإلغاء لبعض القرارات أو التشريعات، 

                                                             وتقرير حقو  تتف  ومطالبهم.
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ث أقر وفقا لمتعديل الدستوري وقد اعترف المشرع الجزائري بأحقية الانتماء النقابي، حي   
عمى أن: الح  النقابي معترف به لجميع المواطنين، بالتالي يندرج هذا الح  ضمن الحريات 
الأساسية المكفولة دستورا لكل الأفراد، لاسيما الموظفين المذين يعطيهم هذا الح  ضمانة في 

عن مصالحهم.مختمف المجالات سواء منها الاجتماعية أو الوظيفية بغية الدفاع   
جدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد احتوى أو حدد الشروط والإجراءات الضرورية    

 لتأسيس المنظمات النقابية والمتمثمة فيما يمي:                                             
إثبات الجنسية الجزائرية من طرف الأشخاص المعنيين منذ عشر سنوات عمى الأقل. -  
التمتع بالحقو  المدنية. -  
ألا يكونوا قد صدر منهم سموك مضاد لمثورة التحريرية. -  
أن يكونوا راشدين. -  
أن يمارسوا نشاطا له علبقة بهدف المنظمة النقابية. -  
استنادا إلى ذلك يتم منح المنظمة الشخصية المعنوية والأهمية المدنية التي تخولها ما    

                                                                 يمي:                    
إمكانية التقاضي وممارسة الحقو  المخصصة لمطرف المدني لدى الجهات القضائية.  -  
                                       تمثيل الموظفين أمام مختمف السمطات العمومية. -
ة لممنظمات النقابية فهي تندرج فيما يمي:                أما بالنسبة لصلبحيات الممنوح     
المشاركة في مفاوضات الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية داخل المؤسسة المستخدمة.     -  
جمع أعضائها في الأماكن أو المحلبت المتصمة بها خارج أوقات العمل، واستثنائيا أثناء  -

خدم.                                              أوقات العمل إذا حصل اتفا  مع المست  
إعلبم جماعات العمال المعنيين بواسطة النشرات النقابية أو عن طري  التعمي  في  -

 الأماكن الملبئمة التي يخصصها المستخدم لهذا الغرض.                                  
تسويتها وممارسة ح  الإضراب.          المشاركة في الوقاية من الخلبفات في العمل و  -  
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جمع الاشتراكات النقابية في أماكن العمل من الأعضاء حسب الإجراءات المتف  عميها  -
 مع المستخدم.                                                                           

                                                                     
ن.تشجيع عمميات التكوي -  
يتضح مما سب  ذكر  أن ممارسة الح  النقابي هو من أبرز الحقو  الجوهرية لمموظف    

العمومي، حيث يتيح له هذا الح  من إبداء مشاكمه الوظيفية والاجتماعية بشكل منظم عن 
سمح للئدارة المستخدمة في الاستجابة طري  التنظيمات النقابية، وهو الأمر الذي قد ي

لمطمبات المشروعة والمعقولة بما يحسن مردودية المرف  العام لاسيما بالاستجابة لممقترحات 
 أو الطمبات.                                                                             

لرابعالمحور ا  
 النظام التأديبي لمموظف العمومي

يؤسس النظام التأديبي في مختمف دول العالم حول الأثر المترتب عمى ثبوت المخالفة أو    
الخطأ التأديبي المرتكب من طرف الموظف العمومي بعد استنفاذ  للئجراءات القانونية 
المعمول بها في إطار المساءلة التأديبية، حيث أن ارتكاب الموظف العمومي لمخطأ التأديبي 

يع العقوبة التأديبية يفضي لمنح السمطة التأديبية المختصة بتوقيع العقوبة المؤدي لتوق
التأديبية التي تتناسب والخطأ التأديبي المرتكب من طرف الموظف العمومي، باعتبار أن 
صلبحيات السمطة التأديبية في تجسيد القرار التأديبي لمواجهة الموظف العمومي ليست 

رام الضوابط المعمول بها قانونا والتي تشكل في حد ذاتها مطمقة، بل منوطة ورهينة باحت
ضمانات استقاها القضاء من القانون ومبادئه العامة، بغية إرساء التوازن المطموب ما بين 
الإدارة العمومية التي تمتمك السمطة التأديبية وامتيازات السمطة العامة، والموظف العمومي 

                 مساءلة التأديبية والإجراءات التأديبية.الذي يمثل المركز الضعيف لممثول لم
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استنادا إلى ذلك إذا تجاوزت السمطة التأديبية المختصة الضوابط المعمول بها كإجراءات    
وضمانات بغية توقيع العقوبة التأديبية في مواجهة الموظف العمومي، فإن القرار التأديبي 

خلبله بالضمانات والإجراءات الجوهرية التي تتضمن يصبح مخالفا لمقتضيات المشروعية لإ
 في طياتها اتفا  وتناسب العقوبة مع القانون دون الخروج عن أحكامه.                     

تبعا لذلك سيتم التعرض في خضم هذا المحور لتمحيص النظام التأديبي لمموظف    
، ثم المخالفات )المبحث الأول(ية العمومي وفقا لمعناصر الآتية: ضوابط العقوبة التأديب

)المبحث ، وكذا إجراءات المساءلة التأديبية لمموظف العمومي )المبحث الثاني(التأديبية 
                                                                                  .الثالث(

 المبحث الأول
 ضوابط العقوبة التأديبية

لتسميط العقوبة التأديبية المشروعة من طرف الإدارة المستخدمة في مواجهة الموظف    
العمومي الذي ارتكب خطأ تأديبيا يقتضي احترام الضوابط المعمول بها إزاء توقيع العقوبة 
 التأديبية، والتي يندرج ضمنها ما يمي:                                                     

يعد مبدأ الشرعية من أبرز المبادئ المقررة  مبدأ شرعية العقوبة التأديبية: -مب الأولالمط
في النظام الجزائري الذي يتضمن في طياته " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون"، حيث 
يرتبط هذا المبدأ بمبدأ التفسير الضي  لمنصوص القانونية المعمول بها، من ثم لا يكفي 

تسميط العقوبة، بل يقتضي أن يكون هذا الخطأ محددا ومعرفا قانونا مثل ارتكاب خطأ ل
                                                                                   السرقة.

أما بالنسبة لشرعية العقوبة التأديبية وفقا لمنظام التأديبي، فيقتضي توقيع العقوبة التأديبية    
في إطار الحدود المقررة لها قانونا أو تنظيما، استنادا لما تم تحديد  بنصوص تشريعية 
وتنظيمية، فلب يمكن بأي حال من الأحوال للئدارة المستخدمة التي تمتمك صلبحية توقيع 

عقوبة التأديبية أن توقع عقوبة تأديبية لم ينص عميها القانون، أو أن تتجاوز السمطة ال
                             المناطة إليها، وتخرج عن حدود مبدأ شرعية العقوبة التأديبية.
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وقد نص المشرع الجزائري في هذا الصدد عمى أنه: يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية    
الانضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه أو مساس ب

   خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات الجزائية.
                                                                           

ن تطبي  مبدأ شرعية العقوبة التأديبية عدة نتائج تندرج فيما استنادا إلى ذلك يترتب ع   
 يمي:                                                                                     

لقد استقر كل من الفقه والقضاء أ/ وجوب الالتزام بالتفسير الضيق قانونا لمعقوبة التأديبية: 
زامية الاضطلبع بالتفسير الضي  في تطبي  العقوبة التأديبية، حيث عمى حد السواء حول إل

نما يمزم عمى الإدارة المستخدمة  أنه قد لا تكفي الشرعية المقررة لمعقوبة التأديبية حصرا، وا 
ألا تتجاوز الصلبحية المخولة لها في تطبي  العقوبة التأديبية، لاسيما أنه يقع عمى عاتقها 

لا خرجت بذلك عن نطا  عدم إعمال القياس أو  الاستنباط في تجسيد العقوبة التأديبية، وا 
                                         الشرعية المقررة قانونا، مما يعرض قرارها للئبطال.

تبعا لذلك فقد اتجه المشرع الجزائري إلى تقنين العقوبات التأديبية إعمالا لمبدأ شرعية    
فاديا لكثرة استعمال السمطة التقديرية من طرف الإدارة المستخدمة في العقوبة التأديبية وت

تطبي  العقوبة التأديبية، حيث نص عمى ان: تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة 
( درجات:                                                  4الأخطاء المرتكبة إلى أربع )  

الدرجة الأولى: -1  
التنبيه. -  
الإنذار الكتابي. -  
التوبيخ. -  
الدرجة الثانية: -2  
التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلبثة أيام. -  
الشطب من قائمة التأهيل. -  
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الدرجة الثالثة: -3  
التوقيف عن العمل من أربعة ايام إلى ثمانية أيام. -  
التنزيل من درجة إلى درجتين. -  
النقل الإجباري. -  
الدرجة الرابعة:  -4  
التنزيل إلى الرتبة السفمى مباشرة. -  
ح.التسري -  
يتضح مما سب  ذكر  أنه يستوجب عمى الإدارة المستخدمة أن تجسد بكل دقة العقوبة    

التأديبية المقررة قانونا بما يتناسب وخطورة الخطأ الوظيفي المرتكب، فإذا استدعى عمى 
ال التفسير الضي  الذي يتماشى الإدارة المستخدمة أن تقوم بالتفسير فيتطمب عميها إعم

 وطبيعة الخطأ دون أن تتوسع فيه أو تستعمل القياس والاستنباط عميه.                     
عمى غرار أن وفقا لمحدود المقررة قانونا:  ب/ تطبيق الإدارة المستخدمة لمعقوبة التأديبية

التأديبية حصرا، إلا أنه في بعض اغمب التشريعات قد تضمنت في طياتها تحديد العقوبات 
الأحوال ما تتجاوز الإدارة المستخدمة الحدود المقررة قانونا من خلبل عدم الالتزام بتطبي  
العقوبة مدة ومقدارا، لذا فإن ذلك يعرض قرار العقوبة التأديبية لعدم المشروعية، ناهيك عمى 

بة تأديبية أقل جسامة مما هو أنه لا يخول للئدارة المستخدمة في هذا الصدد توقيع عقو 
منصوص عميه، بالتالي تخضع الإدارة المستخدمة إلى مطم  الحدود القانونية المقررة 

                                                                 لمعقوبات التأديبية برمتها.
المشرع لمعقوبات  إن تحديدج/ عدم إمكانية السمطة التأديبية توقيع عقوبات مقنعة: 

التأديبية تحديدا حصريا وفقا لمبدأ " لا عقوبة إلا بنص"، يمنع الإدارة المستخدمة أو السمطة 
التأديبية بإصدار قرار خارج نطا  المخالفة التأديبية كأن توقع عمى الموظف عقوبة الحرمان 

لكشف عن من العطمة السنوية كمها أو بعضها بغرض تحقي  مصمحة المرف ، فإذا تم ا
ملببسات هذا القرار بثبوت توقيع القرار السالف ذكر  كجزاء أو عقوبة ضد الموظف، فإنه 
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يعتبر مخالفا لممشروعية، باعتبار أن العقوبة مقنعة، بالتالي فأي قرار يصدر في مواجهة أي 
موظف يكون غير عقابي في ظاهر  ولكنه يخفي في طياته عقوبة تأديبية، وهو ما يسمى 

ب المقنع، حيث أن قصد الإدارة المستخدمة بإنذار موظف معين، فتنفذ ذلك تحت بالعقا
ستار النقل المكاني، فهذا ما يعتبر عقوبة مقنعة لتجاوزها النطا  القانوني لمعقوبات التأديبية. 

                                                                             
تعتبر قاعدة عدم جواز تعدد  عدم تعدد العقوبات التأديبية: دأمب -المطمب الثاني

العقوبات التأديبية عن الخطأ الواحد من أبرز التطبيقات المعمول بها في ضوابط 
العقوبات التأديبية، حيث تتضمن هذ  القاعدة في طياتها عدم جواز معاقبة أو مساءلة 

أصميين لم ينص القانون صراحة الموظف عن الخطأ الإداري الواحد مرتين بعقوبتين 
عمى الجمع بينهما، باعتبار ان قواعد القانون الجزائي تقتضي عدم جواز معاقبة المتهم 

المتهم إذا ما ارتكب عدة أفعال مرتبطة ببعضها البعض  أنعن جرم واحد مرتين، حيث 
نما يتطمب  من اجل هدف واحد فلب يعاقب عن كل فعل عمى حدة بعقوبة مستقمة، وا 

عاقبته بعقوبة واحدة عن الفعل المكون لمجريمة الأشد، كذلك الأمر بالنسبة لمنظام م
التأديبي الذي يستدعي ان يعاقب الموظف المخل بالواجب الوظيفي أن يتم مساءلته 
تأديبيا عمى حسب جسامة الخطأ المرتكب، وتوقع عميه عقوبة تأديبية واحدة، إلا أنه إذا 

ة بإجراء وقائي أو ولائي فلب يعتبر ذلك تعددا لمعقوبة التأديبية،  اقترنت المساءلة التأديبي
نما يعد مجرد إجراء  باعتبار أن التدبير المتخذ لا يندرج ضمن العقوبات التأديبية، وا 

يفضي لتطبي  العقوبة التأديبية المقررة لها ويندرج كذلك ضمن الضمانات التأديبية.      
                                                                     

استنادا إلى ذلك فإن الأصل العام في تطبي  العقوبة التأديبية عدم جواز معاقبة الموظف    
عن الخطأ الوظيفي مرتين، إلا أنه يجوز مساءلته تأديبيا في حالة استمرار  في ممارسة 

وظف قد ارتكب أخطاء وظيفية جديدة الأخطاء الوظيفية أو الإخلبل بواجباته باعتبار أن الم
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بعد الخطأ التأديبي الساب  مما يستوجب إعادة توقيع عقوبة تأديبية أخرى نتيجة استمرار  في 
 الإخلبل الوظيفي.                                                                        

عقوبات عن الخطأ الوظيفي الواحد أكثر من ذلك فإنه لا يتعارض عن مبدأ عدم تعدد ال   
في أن تتجه الإدارة المستخدمة إلى اتخاذ بعض الإجراءات المناسبة التي تندرج عمى سبيل 
 المثال فيما يمي:                                                                         

قوبة التأديبية بسبب توقيفه لا يعتبر قيام الإدارة بإجراء الخصم من الراتب نتيجة توقيع الع -
 ازدواجا لمعقوبة التأديبية.                                                                 

ممارسة الإدارة المستخدمة صلبحياتها في الحدود المقررة قانونا كإنهاء خدمة الموظف  -
العمل ضمن الصلبحيات القانونية المقررة كأثر لمحكم الجزائي لاعتبر ازدواجا بل يندرج هذا 

                                                                       للئدارة المستخدمة.
إن صدور الحكم القضائي الإداري بالإلغاء لمعقوبة التأديبية لا يعي  ولا يمنع الإدارة  -

عادة فتح المستخدمة إذا توصمت إلى أدلة جديدة في تحريك ا لمساءلة التأديبية من جديد وا 
الممف التأديبي ومعاقبة الموظف العمومي مرة أخرى دون أن يح  لهذا الخير الاستناد إلى 

                           قاعدة عدم جواز معاقبة الموظف المخطأ عن ذات الفعل مرتين.
مبدأ عدم رجعية العقوبة يقصد بمبدأ عدم رجعية العقوبة التأديبية:  -المطمب الثالث

التأديبية عدم امتداد آثار توقيع العقوبة التأديبية إلى وضعية الموظف العمومي قبل تاريخ 
توقيع هذ  العقوبة، من ثم لا تؤثر عمى وضعية الموظف العمومي الإدارية إلا ابتداء من 

بممارسة تاريخ صدور قرار العقوبة التأديبية من طرف الإدارة المستخدمة المختصة 
صلبحيات التأديب، بالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد في سريان العقوبة 
التأديبية من تاريخ ارتكاب الخطأ التأديبي، باعتبار انه يستوجب عرض الموظف العمومي 
لممساءلة التأديبية بغية إثبات الخطأ المنسوب إليه، لذا يتم الاعتماد عمى تطبي  العقوبة 

يبية من تاريخ صدورها من طرف السمطة الإدارية المختصة إعمالا لمبدأ عدم رجعية التأد
                                                                         العقوبة التأديبية.
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أكثر من ذلك فإن الحالات التي تؤدي إلى إلغاء العقوبات التأديبية لعيب في عنصر    
الشكل لتوقيعها، فلب يجوز عند تصحيح العيب عمى الوجه الصحيح بالعودة إلى توقيعه من 
جديد أن يتم ذلك بأثر رجعي، أو بأن يؤول أو يرتد إلى تاريخ توقيع العقوبة التأديبية الممغاة، 

بر ذلك مخالفة من مخالفات المشروعية لتوقيع العقوبة التأديبية بأثر رجعي، بالتالي حيث يعت
عمل الإدارة المستخدمة بتصحيح الإجراءات التأديبية فإنه يستدعي تجسيد مبدأ  اقترنإذا 

عدم رجعية العقوبة التأديبية، ويتطمب عندئذ النظر من جديد في المساءلة التأديبية، وبالتبعية 
                                  العقوبة التأديبية من تاريخ صدورها بشكل صحيح.سريان 

إلا أن القاعدة العامة المعمول بها حول عدم الرجعية لمعقوبة التأديبية قد ترد عميها بعض 
 الاستثناءات التي يندرج ضمنها ما يمي:                                                   

حالة التوقيف عن الخدمة الصادر من طرف الإدارة المستخدمة في مواجهة الموظف  -
العمومي لارتكابه خطأ جسيم، حيث أنه إذا صدر في حقه قرار التسريح، فإنه يمتد من 
تاريخ توقيفه شريطة أن يستوفي إجراءات المساءلة التأديبية المشروعة بما فيها إحالته 

فقته عمى قرار تسريح الموظف العمومي من الخدمة.         عمى المجمس التأديبي وموا  
كما يخول تطبي  الأثر الرجعي في جميع الحالات التي يكون فيها مصمحة لمموظف  -

العمومي لاسيما إذا كان ذلك لا يؤثر عمى حسن سير المرف  العام ويصب في صالح 
                                                 الإدارة المستخدمة والموظف العمومي.

يعد هذا المبدأ من  :مبدأ تناسب العقوبة التأديبية والخطأ التأديبي -المطمب الرابع
الضمانات الممنوحة لمموظف العمومي، حيث يتطمب عمى السمطة التأديبية المختصة 

يفي، بما بمساءلة الموظف أن تراعي تناسب وملبئمة العقوبة التأديبية مع جسامة الخطا الوظ
يحق  المصمحة العامة التي تكفل حسن سير  بانتظام واضطراد، وذلك ما لايتحق  إلا 
باختيار العقوبة الملبئمة لمخطأ دون غمو أو إسراف في الشدة أو الرأفة، من ثم اتجهت أغمب 
ة التشريعات المقارنة إلى تحديد العقوبات التأديبية وتدرجها بما يستدعي عمى السمطة التأديبي
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أن تجسد التناسب المطموب بين جسامة المخالفة المنسوبة لمموظف من جهة وبين العقوبة 
                                           الموقعة عميه دون إفراط أو غمو من جهة أخرى.

تبعا لذلك فإن الصلبحيات المناطة لمسمطة التأديبية في ممارسة صلبحيات التأديب    
تعمال سمطة تقدير خطورة الخطأ الوظيفي المرتكب من طرف الموظف تمكنها من اس

العمومي وما يناسبه من عقوبة تأديبية مقررة له بغير معقب عمى ذلك، إلا أن مقتضيات 
المشروعية تستدعي ألا يشوب استعمال السمطة التقديرية غمو في ممارستها، فإذا ما اتجهت 

عدم الملبئمة الظاهرة بين درجة الخطأ الوظيفي وبين  السمطة التأديبية إلى الغمو لاسيما في
نوع العقوبة ومقدارها، فإن ذلك يفضي لعدم المشروعية نتيجة التعارض الواقع في عدم 
الملبئمة الظاهرة مع الهدف الذي يرمي إليه القانون من التأديب، ناهيك عمى أن إفراط 

التقديرية يعد خروجا عن مقتضيات السمطة التأديبية في استعمال الرأفة بموجب السمطة 
المشروعية، ويؤدي في ذات السيا  إلى استهانة الموظف بأداء واجباته وخمل في نطا  

                                                                  حسن سير المرف  العام.
أ الوظيفي والعقوبة جدير بالذكر انه قد ثار خلبف فقهي حول مبدأ التناسب بين الخط   

 المقررة لها، مما نجم عن ذلك ظهور اتجاهين:                                            
يرى الفقيه ) أوبي( و)دراجو(، أن السمطة التأديبية يقتضي أن تحوز أ/ الاتجاه المعارض: 

الصلبحيات التقديرية المطمقة في توقيع قرار العقوبة التأديبية دون الخضوع لرقابة القضاء، 
باعتبارها الأدرى بنوع المخالفة المرتكبة والمنسوبة لمموظف المخل بواجباته، مما يؤهمها كي 

لفات المرتكبة وتحديد الجزاءات التأديبية المناسبة لها بغية تحقي  تقدر وزن خطورة المخا
الردع المطموب، ولذلك فإنه وفقا لهذا الاتجا ، يجب عمى رقابة القضاء تجا  السمطة التأديبية 

               أن تقف في نطا  حد الرقابة عمى المشروعية دون أن تتعدى رقابة الملبئمة.
قد اتجه هذا المسمك إلى وجوب إعمال مبدأ ملبئمة العقوبة التأديبية ل ب/ الاتجاه المؤيد: 

لمخطأ الوظيفي، لاسيما بتدخل المشرع لوضع الضوابط التي تكفل إجراء التناسب بين الخطأ 
والجزاء، باعتبار  أمر ضروري لممحافظة عمى الضمانات التأديبية لمموظف العمومي وتفاديا 
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ن طرف السمطة التأديبية وفقا لمعوامل الذاتية، ناهيك عمى أن لاختيار العقوبة التأديبية م
 تطبي  عممية التناسب ليس بالأمر المعقد ويمكن تجسيد  وفقا لمعوامل الآتي بيانها:         

تصنيف الأخطاء الوظيفية.                                                             -  
قوبات التأديبية.                                          الاضطلبع بوضع درجات لمع -  
يستدعي الالتزام بفكرة الحدين الأقصى والأدنى في مجال العقوبات التأديبية كي يفسح  -

                      المجال للئدارة لاختيار العقوبة التأديبية التي تتلبءم والخطأ المرتكب.
الثانيبحث الم  

تأديبيةالمخالفات ال  
إن انخراط الموظف العمومي في جهاز الوظيفة العمومية يستوجب عميه أداء مهامه     

المنوطة إليه عمى أكمل وجه حتى تتحق  المصمحة العامة بانتظام واطراد لممرف  العام، إلا 
أن حياد الموظف وخروجه بأي شكل من الأشكال سيفضي إلى ارتكاب المخالفة التأديبية.   

عا لذلك فإن السؤال المطروح في خضم الأفعال التي تشكل مخالفات تأديبية يتمحور تب     
حول طبيعة الفعل الذي يرتكبه الموظف العمومي ويتضمن في طياته إخلبلا بالواجب 
 الوظيفي، مما يثير ذلك مخالفة تستوجب المتابعة التأديبية.                                

استنادا إلى ذلك فإن الأمر يتطمب التطر  لدراسة المخالفات التأديبية من خلبل التعرض    
 لمعناصر الآتية:                                                                         

ماىية المخالفة التأديبية -المطمب الأول  
براز تعريفها وبيان تصنيفاتها التشريعية لتحديد ماهية المخالفات التأديبية يستوجب إ   

المنصوص عميها في قانون الوظيفة العمومية لتوضيح السموكات التي تشكل خرقا لواجبات 
 الوظيفية، مما يترتب عنها توقيع قرار العقوبة التأديبية.                                    

تعريف المخالفات التأديبية -الفرع الأول  
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هرت عدة مصطمحات إزاء الخطأ المرتكب من طرف الموظف العمومي مما لقد ظ   
يعرضه لممساءلة التأديبية، وهي مصطمحات يجمع بينها جميعا انها ترتبط ارتباطا وطيدا بين 
 الموظف العمومي وأدائه لوظيفته أو سموكه أثناء الخدمة وأحيانا خارج نطا  الخدمة.       

طلبح" المخالفات التأديبية" من ذلك قول المحكمة الإدارية العميا تبعا لذلك فقد يستخدم اص   
 بمصر " إن المخالفات التأديبية هي أساسا تهمة قائمة بذاتها مستقمة عن التهمة الجنائية.

وقد يستخدم اصطلبح " الذنب الإداري"، من ذلك ما ورد بحكم المحكمة الإدارية العميا "    
من الذنوب الإدارية المستحقة لمعقاب إنما يرجع إلى تقدير  أن تكيف الواقعة بما يجعمها

                                                                                 الإدارة".
وبالنظر إلى تعدد المصطمحات الواردة في نطا  المخالفات التأديبية، فقد اتجه الفقه إلى    

تعريفها عمى أنه: " كل تصرف يصدر من الموظف أثناء أداء الوظيفة أو خارجها ويؤثر 
فيها بصورة قد تحول دون قيام المرف  بنشاطه عمى الوجه الأكمل وذلك متى صدر هذا 

ثمة.                                                                 التصرف عن إرادة آ  
فيما ذهب اتجا  آخر إلى اعتبار المخالفات التأديبية: إخلبل لشخص ينتمي إلى هيئة    

 بالواجبات التي يمقيها عمى عات  إنتمائه إليها".                                            
جانب كذلك عمى أنه كل فعل أو امتناع يصدر عن الموظف عن عمد أو عن غير  ويرى   

عمد أثناء أداء الوظيفة أو في حياته الخاصة ويكون من شأنه الإخلبل بواجبات وقواعد 
                                                             الوظيفة أو المساس بكرامتها".

التعريف السالف ذكر  لممخالفة التأديبية أكثر شمولا لمختمف صور من جانبنا نرى أن    
الإخلبل بالواجبات الوظيفية سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد، وأيا كان مكان الإخلبل 
سواء أثناء تأدية الوظيفة أو خارجها طالما أن سموك الموظف قد أثر عمى الوظيفة العمومية 

بالتالي فإن مستوى الإخلبل قد يرد داخل أو خارج نطا  من خلبل المساس بكرامة الوظيفة، 
 الوظيفة العمومية عمى حد السواء.                                                        
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، إلى إبراز مفهوم عام 06/06جدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد اتجه وفقا للؤمر    
ل: تخل عن الواجبات المهنية، أو مساس لممخالفات التأديبية، حيث أقر عمى أن ك

بالانضباط، وكل خطأ أو مخالفة بمناسبة أو أثناء تأدية المهام، يعتبر خطأ مهني يعرض 
صاحبه أي الموظف العمومي لعقوبة تأديبية دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعات 

                                                                                 الجزائية.
علبوة عمى ذلك تعرض القضاء الإداري المصري إلى تعريف المخالفات التأديبية وبيان    

ضوابطها، حيث أقر في هذا الصدد عمى أن: " سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلبل 
لف الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملب من الأعمال المحرمة عميه، فكل موظف يخا

الواجبات التي تنص عميها القوانين أو القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء في حدود 
القانون أو يخرج عمى مقتضى الواجب في إعمال وظيفته التي يجب أن يقوم بها بنفسه إذا 
نما يرتكب ذنبا إداريا يسوغ تأديبه فتتجه إرادة  كان منوطا به وأن يؤديها بدقة وأمانة و، وا 
الإدارة لتوقيع جزاء عميه بحسب الأشكال والأوضاع المقررة قانونا وفي حدود النصاب 

                                                                                  المقرر.
أما بالنسبة لمقضاء الإداري الجزائري، فهو لم يتطر  في صدد قراراته أو أحكامه إلى    

عريف لممخالفات التأديبية، إلا أنه يفرض رقابته عمى مختمف القرارات التأديبية إبراز ت
 المتعمقة بصحة تكييف المخالفات التأديبية.                                                

                                                الفات التأديبيةخف المتصني -الفرع الثاني
يحدد المشرع الجزائري عمى سبيل الحصر كل المخالفات التأديبية التي قد يرتكبها  لم   

نما أقر كقاعدة عامة عمى اعتبار كل تخل  الموظف العمومي في مجال الوظيفة العمومية، وا 
عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة بمناسبة أو أثناء تأدية 

                أديبية تعرض الموظف العمومي المخل لعقوبة تأديبية.المهام، يعد مخالفة ت
بالتالي لا يمكن تحديد أو تقنين كل المخالفات التأديبية عمى سبيل الحصر بالنظر لتعدد    

المخالفات التأديبية وتشعبها، إلا أن ذلك لم يمنع من اضطلبع المشرع الجزائري إلى سرد أو 
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لتصنيفات لممخالفات التأديبية التي تعتبر بمثابة ضمانة للئدارة التطر  إلى تبيان بعض ا
المستخدمة والموظف العمومي عمى حد السواء بغية إرساء التوازن المطموب لتجسيد 
 مقتضيات المشروعية.                                                                    

ائري عمى أن الأخطاء المهنية تصنف بأحكام هذا النص استنادا إلى ذلك أقر المشرع الجز    
 إلى أربع أصناف دون المساس بتكييفها الجزائي كما يمي:

أخطاء من الدرجة الأولى. -  
أخطاء من الدرجة الثانية. -  
أخطاء من الدرجة الثالثة. -  
                                                              أخطاء من الدرجة الرابعة. -
تبعا لذلك فقد وردت بعض التصنيفات للؤخطاء التأديبية حسب درجتها أو جسامتها في    

، وذلك كما يمي:                    181إلى غاية المادة  178، من المادة 06/03الأمر   
جة الأولى كل أ/ الأخطاء من الدرجة الأولى: تعتبر عمى وجه الخصوص، أخطاء من الدر 

                            إخلبل بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن لممصالح.
ب/ الخطاء من الدرجة الثانية: تعتبر عمى وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثانية، 
  العمال التي يقوم من خلبلها الموظف بما يأتي:                                          

المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/ أو أملبك الإدارة.                          -  
 180الإخلبل بالواجبات القانونية الأساسية غير تمك التي نصت عميها أحكام المواد  -

               ، كأن يرفض موظف مثلب الاضطلبع بأحد الواجبات الأساسية.181والمادة 
من الدرجة الثالثة: تعتبر عمى وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة،  ج/ الأخطاء

 الأعمال التي يقوم من خلبلها الموظف بما يأتي:                                          
تحويل غير قانوني لموثائ  الإدارية.                                                     -  
ت ذات ابع مهني التي من واجبه تقديمها خلبل تأدية مهامه.               إخفاء معموما -  
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رفض تنفيذ التعميمات لمسمطة السممية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون  -
 مبرر مقبول.                                                                         

ء الأسرار المهنية.                                            إفشاء أو محاولة إفشا -  
استعمال تجهيزات أو أملبك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن  -

                                                                           المصمحة.
من الدرجة الرابعة: تعتبر عمى وجه الخصوص، أخطاء مهنية من  د/ الأخطاء

 الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي:                                           
الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي  -

                                   مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته.    
أعمال عنف عمى أي شخص في مكان العمل.                           ارتكاب -  
التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملبك المؤسسة أو الإدارة  -

 العمومية التي من شانها الإخلبل بالسير الحسن لممصمحة.                         
إتلبف وثائ  إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن لممصمحة.                   -  
تزوير الشهادات أو المؤهلبت أو كل وثيقة سمحت بالتوظيف أو بالترقية.         -  
الجمع بين الوظيفة التي يشغمها ونشاط مربح آخر، غير تمك المنصوص عميها في  -

                                            .06/03من الأمر  44و 43المادتين 
يتضح مما سب  ذكر  توجه المشرع الجزائري إلى عممية تصنيف المخالفات    

التأديبية التي تندرج ضمن الضمانات المكفولة للئدارة المستخدمة والموظف العمومي 
كييف عمى حد السواء، إلا أن ذلك لا يمنع ولا يعي  الإدارة في أن تمارس سمطة ت

 الأخطاء الوظيفية التي لم يتم تصنيفها وفقا لما سب  ذكر .                          
العلاقة بين المخالفات التأديبية والجريمة الجزائية -المطمب الثاني  

لدراسة العلبقة القائمة بين المخالفات التأديبية والجريمة الجزائية، يستدعي التعرض لإبراز    
مدى الاختلبف والتشابه لكل منهما، مع تمحيص أثر الحكم الجزائي لاسيما أن أصداء 
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الحكم الجزائي تؤثر عمى المركز القانوني لمموظف العمومي في بعض الأحوال، مما يثير 
ات التأديبية رغم الاستقلبل الواقع لكل من المخالفات التأديبية والجريمة بعض المخالف

                                                                                   الجزائية.
أوجو الاختلاف بين المخالفات التأديبية والجريمة الجزائية -الفرع الأول  

تتمثل أبرز أوجه الاختلبف الواقعة بين كل من المخالفات التأديبية والجريمة الجزائية فيما    
 يمي:                                                                                     

كل  عمى الرغم من أن التشريعات المقارنة قد حددتمن حيث تحديد الجرائم والعقوبات:  -1
من العقوبات التأديبية والعقوبات الجزائية عمى سبيل الحصر، إلا أن المخالفات التأديبية لا 
يمكن القيام بتقنينها كميا، فمن الصعب الاضطلبع بحصر المخالفات التأديبية برمتها، لذا 
 فقد تركت أغمب التشريعات المقارنة مسألة تقدير المخالفات التأديبية للئدارة المستخدمة
بحسب جسامتها، عمى عكس الجريمة الجزائية التي تخضع لمبدأ الشرعية " لا جريمة ولا 
 عقوبة إلا بنص".                                                                        

يرتبط أساس المسؤولية الجزائية في الإخلبل بواجب من حيث أساس المسؤولية:  -2
ون العقوبات بنص وارد فيه، أما المسؤولية التأديبية فترتبط ارتباطا وطيدا قانوني يكفمه قان

بالمخالفات التأديبية، أي بمعنى أصح بالإخلبل عن الواجبات الوظيفية التي يرتكبها 
                                         الموظف العمومي إزاء علبقته بالإدارة المستخدمة.

تتجه الغاية المرجوة من إقامة المسؤولية الجزائية إلى مكافحة : من حيث ىدف العقاب -3
الجريمة من خلبل تقرير جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي لمن ثبتت مسئوليته 
عن الجريمة الجزائية، بخلبف المسئولية التأديبية التي تصبوا إلى كفالة حسن انتظام واطراد 

العقوبات التأديبية عمى من يخل بواجباته الوظيفية.         العمل الوظيفي من خلبل توقيع   
يكفي لقيام المخالفة التأديبية وجود أو توافر خطأ ولا يشترط من حيث أركان المسئولية:  -4

حدوث ضرر، بخلبف الجريمة الجزائية التي تستوجب ارتكاب الخطأ الذي ترتب عميه ضرر 
                                                سواء ضد شخص أم عمى الأقل اجتماعي.
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نظرا لاستقلبل القانون التأديبي عن الجزائي، فقد ترتب عن ذلك من حيث الإجراءات:  -5
استقلبل المخالفات التأديبية بإجراءات قائمة بذاتها عن الإجراءات الجزائية المتعمقة بالجريمة 

                                                                                  الجزائية.
                                                                            

إن العقوبة الجزائية لا يجوز توقيعها إلا من المحاكم من حيث نطاق تطبيق العقوبة:  -6
التأديبية يفضي لتوقيع العقوبة التأديبية الجزائية بمختمف أنواعها، بخلبف ارتكاب المخالفات 

                                                         من طرف السمطة التأديبية إداريا.
                     أوجو التشابو بين المخالفات التأديبية والجريمة الجزائية -الفرع الثاني

عمى الرغم من أن هناك عدة جوانب تختمف فيهما كل من المخالفات التأديبية مع الجرائم    
 الجزائية، إلا أنه هناك نواحي أخرى تتشابه فيهما، وتتمثل فيما يمي:

رغم استقلبل المخالفات التأديبية عمى الجرائم الجزائية، إلا أنهما من حيث الأركان:  -1
ستوجب لقيام الجريمة وثبوتها توافر ركنين أساسيين هما: الركن يتفقان في أركانهما، حيث ي

المادي والركن المعنوي، أما بالنسبة لمركن الشرعي فقد كان عنصرا مثيرا لمجدل الفقهي سواء 
 بالنسبة لممخالفات التأديبية أو الجريمة الجزائية.                                           

إن الواقع العممي أثبت بجلبء أن كل من الجريمة الجزائية ؤولية: من حيث جوىر المس -2
 والمخالفة التأديبية يقومان عمى فكرة الضرر أو الإثم.                                      

التأثير عمى مستقبل الموظف: يقع الاتفا  بين المخالفة التأديبية والجريمة الجزائية في  -3
وقيع عقوبات عمى الموظف إذا ما وقع إخلبل لكميهما، مما ينجم عن أن كل منهما يتطمب ت

ذلك التأثير عمى المركز القانوني لمموظف العمومي من خلبل المساس بمستقبمه سواء العام 
                                               باعتبار  مواطن، أم الخاص باعتبار  موظف.

لضمان سلبمة المتابعة إزاء الخطأ المرتكب سواء  يستدعي وجوب إجراء تحقيق: -4
بالنسبة لممخالفات التأديبية أو الجريمة الجزائية، وجوب إجراء تحقي  قانوني تتوافر فيه كافة 
 الضمانات المختمفة.                                                                     
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ن المخالفة التأديبية والجريمة الجزائية عمى اليقين تؤسس كل م من حيث ثبوت الإدانة: -5
                                  والتثبت من ارتكاب المتهم لمفعل المؤثم جزائيا أو تأديبيا.

بالرغم من الاختلبف المطب  في مدة تقادم الدعوى الجزائية عن من حيث التقادم:  -6
ين الجريمة الجزائية والمخالفة التأديبية يكمن في أن الدعوى التأديبية، إلا أن محور الاتفا  ب

  المشرع يتجه إلى تحديد ميعاد التقادم الذي قد تسقط به المتابعة الجزائية والمخالفة التأديبية.
                                                                              

 المطمب الثالث
الموظف العمومي أثر الحكم الجزائي عمى  

قد تؤدي أصداء الجريمة الجزائية إلى التأثير عمى المركز القانوني لمموظف العمومي،    
، عمى أنه: بتوقيف 06/03حيث نص المشرع الجزائري وفقا لقانون الوظيفة العمومية 

الموظف العمومي الذي كان محل متابعة جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه، ويمكن أن 
خلبل مدة ستة أشهر، ابتداء من تاريخ توقيفه عمى الإبقاء بجزء من راتبه بما لا يستفيد 

يتعدى النصف، كما يستمر في تقاضي مجمل المنح العائمية، ولا يمكن بأي حال من 
الأحوال أن تسوى وضعية الموظف العمومي الإدارية، إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب عمى 

                                                                 المتابعات الجزائية نهائيا".
يستشف أنه إذا كانت الجريمة المترتبة من طرف الموظف العمومي تخل بشرف  بالتالي   

الوظيفة، فعمى الإدارة المستخدمة أن تبادر إلى التوقيف التحفظي لمموظف العمومي إلى 
 غاية الفصل في الحكم الجزائي النهائي.                                                  

ارة إذا رأت بأن الجريمة لا تخل بشرف الوظيفة في أن تحتفظ كما يخول أيضا للئد   
بالموظف العمومي دون أن توقفه إلى أن يصدر الحكم الجزائي النهائي الفاصل في قضية 
الموظف العمومي، ومن ثم تصدر قرارها إما بعزله كأثر لمحكم الجزائي، أو تحتفظ به عمى 

ي لعزله كأثر لمحكم الجزائي أو البراءة لتقدر حسب ما يشتممه الحكم سواء الإدانة التي تفض
 إمكانية الاحتفاظ به.                                                                     
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، العقوبات 06/23جدير بالذكر فقد تضمن المشرع الجزائري وفقا لقانون العقوبات رقم    
الجزائي إزاء الموظف العمومي الذي ارتكب  التكميمية التي يخول تطبيقها من طرف القاضي

جريمة يمكن من خلبلها إصدار العقوبات التكميمية الملبئمة والتي يندرج ضمنها في مواجهة 
 الموظف العمومي ما يمي:                                                                

تي لها علبقة بالجريمة....، وفي حالة العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف العمومية ال -
الحكم بجناية، يجب عمى القاضي أن يأمر بالحرمان من ح  او اكثر من الحقو  

(، سنوات تسري من يوم إنقضاء العقوبة الأصمية 10المنصوص عميها لمدة أقصاها عشر )
 او الإفراج عن المحكوم عميه." 

لسالف ذكر  أنه:" يجوز لممحكمة عند علبوة عمى ذلك أقر تعديل قانون العقوبات ا   
قضائها في جنحة، وفي الحالات التي يحددها القانون، أ تحظر عمى المحكوم عميه ممارسة 

..."1مكرر  09ح  أو أكثر من الحقو  الوطنية المنصوص عميها في المادة   
ن وصف يتضح مما سب  ذكر  أن القاضي الجزائي يطب  العقوبة التكميمية وجوبيا إذا كا   

الجريمة بجناية، بخلبف الجنح التي أناط فيها المشرع السمطة التقديرية لمقاضي الجزائي 
 بتطبيقها أو عدم تطبيقها، باعتبارها جوازية.                                               

 أما بالنسبة لأثر الحكم الجزائي المتضمن براءة الموظف العمومي، فالأصل العام أن -
تحترم الإدارة المستخدمة حجية الحكم الجزائي الذي يقضي ببراءة الموظف العمومي ولا يتأثر 
مركز  الوظيفي، طالما الحكم صدر بالبراءة، حيث لا يخول للئدارة المستخدمة أن تحيد أو 
تبحث في الأدلة والوقائع التي أسس بموجبها الحكم الجزائي النهائي، ويستثنى من ذلك إذا 

البارءة الصادرة في ح  الموظف العمومي تؤول لأسباب أخرى لم يثبتها القضاء كانت 
                                       الجزائي تبعا لأحد الأسباب الآتية عمى سبيل المثال:

لا حجية لمحكم الجزائي إذا صدرت فيه براءة الموظف العمومي بناء عمى عدم إستوفاء  -
انتفاء أحد أركانها.                                                     أركان الجريمة أو ب  

لا حجية لمحكم الجزائي إذا صدر بالبراءة بناء عمى عيب وبطلبن في الشكل والإجراءات. -  
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لا حجية لما تعرض له الحكم الجزائي دون وجه ح  أو ضرورة، أو إذا قرر ببراءة المتهم  -
الواقعة المرتكبة، لذا إذا كونت الإدارة عقيدتها بثبوت إدانة الموظف بناء عمى عدم تجريم 

المتهم فيخول لها أن تتجاوز الحكم الجزائي النهائي بالبراءة كاستثناء لاسيما إذا كانت التهم 
                                                               لا تسمح ببقائه في منصبه.

سب  ذكر  فقد اتجهت المحكمة الإدارية العميا بمصر بدءا من مرحمة التحقي ، تطبيقا لما    
حيث قضت بأن:" القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقي  في التهمة الجنائية لعدم 
كفاية الأدلة التي تختمف بطبيعتها عن الذنب الإداري أو لسبب آخر، فإن هذا الحفظ 

ظف، كما أنه غير مانع من المؤاخذة التأديبية متى قام بموجبها الجنائي لا يبرأ سموك المو 
وهو إخلبل منه بواجبات الوظيفة وخروج عمى مقتضى الأمانة التي ينبغي أن يتحمى بها 

                                                                   الموظف في أداء عممه.
لمعمول بها من طرف الإدارة المستخدمة هي إعمال الحكم يتضح جميا أن القاعدة العامة ا   

الجزائي النهائي بالبراءة، والاستثناء من ذلك الخروج عنه لاسيما إذا كانت التهم المنسوبة 
لمموظف المبرئ تثير المسئولية التأديبية وتفضي إلى الإخلبل بواجبات الوظيفة والخروج 

                                                                          عمى مقتضاها. 
                                                                         

 المبحث الثالث
 إجراءات المساءلة التأديبية لمموظف العمومي

يترتب عن إخلبل الموظف بالواجبات الوظيفية المناطة إليه مباشرة الإجراءات التأديبية    
اتجاهه بما يتناسب ودرجة خطورة المخالفة التأديبية المرتكبة وفقا لمنظام التأديبي المقرر في 

                                قانون الوظيفة العمومية.                                  
تبعا لذلك فقد حاول المشرع الجزائري إرساء ضمانات المساءلة التأديبية لإقامة التوازن    

المطموب بين الإدارة المستخدمة التي تصبوا لحماية المرف  العام وتجسيد المصمحة العام من 
جهة، وكذا حماية الموظف العمومي باعتبار  المركز الضعيف من صلبحيات السمطة 
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التي تمتمك امتيازات السمطة العامة وتتعسف في استعمال السمطة من جهة أخرى،  الإدارية
  لاسيما أن إجراءات المساءلة التأديبية تشكل ضمانات وتمثل العمود الفقري لمنظام التأديبي.
                                                                              

ءات المساءلة التأديبية السابقة لاتخاذ القرار التأديبيإجرا -المطمب الأول  
تقتضي دراسة إجراءات المساءلة التأديبية السابقة لاتخاذ القرار التأديبي تبيان السمطة    

التأديبية المختصة بالمساءلة، ثم كيفية مواجهة الموظف العمومي بالفعل المنسوب إليه، وكذا 
                             اعه عن نفسه، وذلك فيما يمي:الإطلبع عمى ممفه التأديبي، ودف

السمطة المختصة بالمساءلة التأديبية -الفرع الأول  
يتوقف توقيع القرار التأديبي في مواجهة الموظف العمومي عمى درجة جسامة المخالفة    

ي، يؤسس عمى التأديبية المرتكبة وظروفها، حيث أن قيام المسئولية التأديبية لمموظف المعن
                                     نتائج الإخلبل والأضرار التي ألحقها بالمرف  العمومي.

، قد ميز بين السمطة المختصة بالمساءلة التأديبية 06/03استنادا إلى ذلك فإن المر    
عمى حسب العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها عمى الموظف العمومي إزاء الخطأ 
 المرتكب من طرفه وذلك عمى النحو الآتي:                                               

                              ة التأديبية بتوقيع العقوبات التأديبية البسيطة:أ/ انفراد السمط
، المتضمن القانون الأساسي العام لموظيفة العمومية، يتضح جميا 06/03باستقراء الأمر    

بأن الموظف العمومي الذي ارتكب أخطاء تأديبية من الدرجة الأولى والثانية، فإنه يقابمها 
ت التأديبية الملبئمة لها من الدرجة الأولى والثانية بموجب قرار مبرر، بعد أن توقيع العقوبا

تتحصل السمطة التأديبية عمى توضيحات كتابية من المعني بعد استفسار ، بالتالي تستأثر 
السمطة التأديبية بتوقيع العقوبات التأديبية البسيطة من الدرجة الأولى والثانية بما يتلبءم 

أديبية من الدرجة الأولى والثانية، وهذا نظرا لبساطة العقوبات التأديبية من والأخطاء الت
 الدرجتين الأولى والثانية، بما يجسد ذلك النظام التأديبي الرئاسي لمعقوبات التأديبية البسيطة.

     ب/ مشاركة السمطة التأديبية لممجمس التأديبي في توقيع العقوبات التأديبية الجسيمة:
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، عمى أن : تتخذ السمطة التي لها 06/03قر المشرع الجزائري وفقا للؤمر لقد أ   
صلبحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخذ الرأي 

          الممزم من المجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة والمجتمعة كمجمس تأديبي.
جميا الدور الذي تضطمع به السمطة الإدارية والمجمس التأديبي في توقيع بالتالي يتضح    

العقوبات التأديبية الجسيمة ، حيث أن السمطة الإدارية تستأثر باقتراح العقوبات التأديبية 
الجسيمة التي تتلبءم وطبيعة الأخطاء المرتكبة من الدرجة الثالثة والرابعة، وبعد إحالة 

أديبية للؤخطاء التأديبية الجسيمة فإن المجمس التأديبي يبدي رأيه المعني بالمساءلة الت
 الإلزامي الذي يستدعي عمى السمطة الإدارية الالتزام به وتطبيقه.                           

وعمى الرغم من إلزامية آراء المجمس التأديبي في العقوبات التأديبية الجسيمة، إلا انه تبقى    
، باعتبار أن السمطة التي تمتمك صلبحية التعيين تهيمن عمى صلبحيات صورية أو شكمية

المجمس التأديبي من خلبل تشكيمته التي تتألف مناصفة من ممثمي الإدارة المستخدمة، 
والنصف الآخر لممثمي الموظفين، ناهيك عمى أن ممثل السمطة الإدارية هو الذي يترأس 

    فعاليته وحياد  في إرساء مساءلة تأديبية عادلة. المجمس التأديبي، وهو مما قد يؤثر عمى
               مواجية الموظف العمومي بالمخالفات التأديبية المنسوبة إليو -الفرع الثاني

تعتبر المواجهة التأديبية من أهم وابرز الضمانات الإجرائية التي يقتضي عمى الإدارة    
المستخدمة إتباعها في مواجهة الموظف العمومي لتجسيد مقتضيات المشروعية، حيث 
 يتمحور مفهومها في أمرين أساسيين:                                                     

بالمخالفات المنسوبة إليه وحقه في المشاركة في التحقي  الساب  عمى  إخطار الموظف -
 توقيع الجزاء التأديبي.                                                                    

           منح الموظف الجل الكافي لتقديم ملبحظاته او دفاعه حول التهم المنسوبة إليه. -
د لا يشترط بالنسبة لمسمطة الإدارية التي تمتمك صلبحية التأديب أن تتبع تبعا لذلك فق   

طري  معين لمقيام بعممية الإخطار لمموظف في إطار خضوعه لمتحقي  عن المخالفات 
المنسوبة إليه، إلا أن التكميف بالحضور يعد من الأعمال التحضيرية الذي يقتضي إبلبغه 
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ن يوقع المعني بالأمر عمى أصل أمر التكميف لمموظف المعني، مما ينجم عن ذلك أ
بالحضور أو أن يتم إبلبغه بخطاب موصى عميه بعمم الوصول، من ثم يستحسن أن يتم 
علبم الموظف رسميا بالمخالفات المنسوبة إليه، وهذا ما يتحق  في الغالب من  إخطار وا 

لجهة التي تمتمك خلبل إخطار الموظف رسميا بضرورة المثول أمام الجهة الإدارية أو ا
                           صلبحية التحقي  التأديبي بغية الاستماع لأقوال الموظف المعني.

تبعا لذلك فإن مقتضيات المساءلة التأديبية العادلة تتضمن في طياتها احترام إجراء    
ل الوظيفي مواجهة الموظف المتهم بالمخالفات المنسوبة إليه، وذلك من خلبل إعلبنه بالإخلب

المرتكب من طرفه، وكذا قرار إحالته لمنظر في المساءلة التأديبية، فإذا لم يتم احترام 
الإخطار عمى الوجه الذي حدد  القانون، فيكون هناك خر  أو عيب شكمي في الإجراءات 
من طرف السمطة التأديبية، مما ينجم عنه إبطال القرار التأديبي لحياد  عن الإجراءات 

                                                                     نية المعمول بها.القانو 
بالنظر لأهمية الإخطار بالنسبة لمموظف العمومي في أوضاع المساءلة التأديبية، فقد    

نص المشرع الجزائري عمى أن: يح  لمموظف المتعرض لإجراء تأديبي في أن يبمغ 
عشرة يوما ابتداء  15ليه، وان يطمع عمى ممفه التأديبي كاملب في اجل بالأخطاء المنسوبة إ

                                                              من تحريك الدعوى التأديبية.
بالتالي يتضح جميا اعتراف المشرع الجزائري بح  الموظف العمومي في هذ  الضمانات    

ر المساءلة التأديبية، إلا أن الفراغ التشريعي المتعم  بالأمر الإجرائية السابقة في إطا
، لم يوضح كيفيات قيام السمطة التأديبية بممارسة ضمانة الإخطار، وهذا مما يؤثر 06/03

عمى المساءلة العادلة وشفافيتها بين السمطة التأديبية من جهة والموظف العمومي من جهة 
                                                        أخرى.                            

الإطلاع عمى الممف التأديبي لمموظف العمومي -الفرع الثالث  
إن إطلبع الموظف العمومي عمى ممفه التأديبي وما يحتويه من أورا  هو إحدى    

خطار  بالإخلب ل الوظيفي الضمانات الإجرائية المقررة له، حيث لا يكفي الموظف إعلبمه وا 
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نما يستدعي كذلك عمى السمطة التأديبية أن تمكنه من الإطلبع عمى ممفه  المنسوب إليه، وا 
التأديبي برمته حتى يستعد الموظف لإبداء دفاعه عمى أكمل وجه، فإذا امتنعت السمطة 
التأديبية من الاضطلبع بهذ  الضمانة الإجرائية الجوهرية، فإنه ينجم عن ذلك إخلبل بحقو  

لدفاع، باعتبار أن ضمانة الإطلبع لمممف التأديبي تندرج ضمن إجراءات التحضير لمدفاع، ا
وبالتالي حرمان الموظف من الإطلبع عمى الممف التأديبي بمختمف مشتملبته أو المستندات 
والوثائ  المتصمة بالمساءلة التأديبية يفضي إلى تعذر الموظف المتهم بالمخالفات المنسوبة 

                     مارسة حقه في الدفاع بموجب حجب محتوى الممف التأديبي.إليه من م
، عمى انه:" يح  لمموظف... يطمع عمى كامل ممف 06/03تبعا لذلك فقد نص الأمر    

                             يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبي. 15التأديبي في أجل 
لجزائري لم يحدد بجلبء عدة جوانب تندرج في ضمانة الإطلبع يتضح جميا أن المشرع ا   

 عمى الممف التأديبي من بينها:                                                            
عدم التطر  إلى مسألة تسميم الممف التأديبي.                                           -  
لبحتفاظ بالممف.                                               لم يحدد المدة المخولة ل -  
لم يحدد ح  الموظف في الحصول عمى نسخة من ممفه، عمى خلبف القضاء الإداري  -

الفرنسي الذي اهتم بهذ  الضمانة من خلبل فرض الآجال المعقولة والآجال الضرورية، حيث 
أقر القضاء الإداري الفرنسي تدعيما لهذ  الضمانة الجوهرية التي تكتسي أهمية بالغة 

بية عمى أن: تكون مدة الإطلبع عمى الممف التأديبي من طرف لإجراءات المساءلة التأدي
الموظف كافية، باعتبار أن الظروف قد تختمف من ممف إداري لآخر، فالموظف قد يضطر 
لمسفر والانتقال للئطلبع عمى ممفه التأديبي، من ثم فالإدارة ممزمة بإعطاء الوقت الكافي 

                                   ي برمته.لمموظف في عممية الإطلبع عمى الممف التأديب
أكثر فقد اتجه مجمس الدولة الفرنسي لتجسيد ضمانة الإطلبع من خلبل إقرار  بأن يترك    

أجل كافي لمموظف المعني بين فترة الإطلبع عمى الممف والمثول أمام المجمس التأديبي 
اعه.لإبداء ا وجه دف  
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عن نفسو يالعموم دفاع الموظف -الفرع الرابع  
يستوجب لتجسيد المساءلة التأديبية العادلة بين الإدارة المستخدمة والموظف العمومي أن    
يمنح الجل المعقول لتحضير هذا الأخير لدفاعه كقاعدة عامة سواء كان من طرفه شفاهة أو 

 كتابة، أو من وكيمه الذي يتولى مهام الدفاع عن الموظف العمومي.
رة دفاع الموظف العمومي عن المخالفة التأديبية المنسوبة إليه مستمدة تبعا لذلك فإن فك   

من فكرة أساسية مفادها أن لممتهم إيضاح وجهة نظر  لمهيئة التي تشرف عمى المحاكمة، 
وبالتالي فهذا الح  يعد من أهم الحقو  الأساسية والجوهرية التي أقرتها اغمب التشريعات 

خلبل مراحل المساءلة التأديبية، لاسيما أن القضاء الإداري المقارنة لتحقي  دفاع الموظف 
مستقر عمى أن إخلبل الإدارة المستخدمة بأي شكل من الأشكال لح  الدفاع يفضي إلى 
بطلبن إجراءات المساءلة التأديبية لإهدار  لمصمحة جوهرية، مما ينجم عن ذلك بطلبن 

يه.القرار التأديبي الذي انطوى عم  
ى ذلك فإن مقومات الدفاع تتطمب تمكين الموظف المتهم بالمخالفات المنسوبة استنادا إل   

إليه من حضور جمسات المساءلة التأديبية، او يوكل عنه محاميا مع منحه الآجال القانونية 
الكافية لتحضير دفاعه، وأن يبدي دفاعه كتابة أو شفهيا، ناهيك عمى أنه عند الاقتضاء 

ء بأقوالهم، من ثم فإن كفالة ح  دفاع الموظف عن نفسه يمكن استحضار شهود للئدلا
تطبيقا لمبدأي العدالة والإنصاف يتم من خلبل ابتداء تحريك إجراءات المساءلة التأديبية، 
حيث يستدعي إحاطة الموظف بالفعل المنسوب إليه بمختمف الأدلة التي تثبت وقوعها، ثم 

سماع أقواله ودفاعه عن نفسه خلبل كل يتقدم الموظف بدفاعه بناء عمى ذلك من خلبل 
مراحل المتابعة التأديبية برمتها سواء أمام الإدارة المستخدمة أو المجمس التأديبي، أو توكيل 

                                                          أحد زملبئه أو محام لمدفاع عنه.
عميا بمصر إلى أن ح  الدفاع يتفرع عنه وقد ذهبت في هذا الصدد المحكمة الإدارية ال   

مبادئ عامة في أصول التحقيقات والمحاكمات التأديبية ومن بينها حتمية مواجهة الموظف 
بما هو منسوب إليه وسماع دفاعه وتحقيقه، ويعتبر ذلك من الأسس الجوهرية لمتحقي  
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حاطته أيضا القانوني، حيث يجب إحاطة الموظف بحقيقة المخالفات المنسوبة إليه و  ا 
بمختمف الأدلة التي يقوم عميها الاتهام، وذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه، ...، وعميه 
فإن هذا التحقي  قد أصابه الإخلبل الجسيم بح  الطاعن في الدفاع عن نفسه، حيث لم 
يتناول بحث وتحقي  مدى صحة الاتهامات الموجهة لمطاعن من أقوال أو من أورا  

لم يعن بفحص ومناقشة الطاعن وتحقيقه عما نسب إليه...، ومن ثم يكون قد والمستندات، و 
فقد هذا التحقي  أهم أركانه الجوهرية...، ومن ثم القرار المطعون فيه قد صدر باطلب لانتفاء 

                                                                              ح  الدفاع.
أن المشرع الجزائري قد نص عمى إمكانية الموظف لتقديم ملبحظاته الكتابية  جدير بالذكر   

أو الشفهية سواء أمام الإدارة المستخدمة أو أمام لجنة التأديب، كما خول له بأن يستحضر 
شهودا وهذا الامتياز المناط في قانون الوظيفة العمومية الحالي لا يختمف عما هو معمول به 

، قد تعرض لأحقية 06/03الس القضائية، ناهيك عمى أن الأمر أمام المحاكم والمج
الموظف خلبل مراحل المتابعة التأديبية في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بالاستعانة بمدافع 

                                                 مخول كالمحامي أو موظف يختار  بنفسه.
، لم يصدر في صيغة 06/03مما سب  ذكر  أن ح  الدفاع المقرر وفقا للؤمر  يتضح   

الوجوب من خلبل النص القانوني، وهو ما يفسح المجال لكي تستغل الإدارة المستخدمة 
 صلبحياتها لتتجاوز ضمانات الدفاع لمموظف.                                            

، أقرت مثول الموظف أمام المجمس 06/03، من الأمر 168أكثر من ذلك فإن المادة    
التأديبي لمدفاع عن نفسه شخصيا أمر وجوبي، باستثناء إذا كان هناك مبرر مانع أو قوة 
قاهرة تحول دون حضور  شخصيا، ويتم ذلك من خلبل آلية التبميغ لتاريخ جمسة المجمس 

د الجمسة بموجب رسالة مضمنة، يوما قبل موع 15التأديبي وموعدها وساعتها عمى الأقل 
أي بالبريد الموصى عميه مع وصل الاستلبم، وفي حالة استحالة حضور الموظف بمبرر 

            شرعي يمكن تمثيمه بمحامي أو شخص آخر مؤهل يختار  الموظف لمدفاع عنه.
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يستشف مما سب  ذكر  أن المشرع الجزائري قد اغفل ح  الموظف بالاستعانة بمحامي    
الواردة في الأمر  168في العقوبات التأديبية البسيطة، وهذا ما تم استخلبصه من المادة 

، وهذا مما يمثل ثغرة في منط  الضمان الذي يرجى استدراكه في التعديلبت 06/03
                                                                   المستقبمية.             

لاتخاذ القرار التأديبي المعاصرةإجراءات المساءلة التأديبية  -المطمب الثاني  
تكتسي الضمانات التأديبية المعاصرة دورا بالغا بالنسبة لمموظف العمومي، باعتبار     

تمك امتيازات السمطة العامة، لذا سيتم التطر  لتمحيص المركز الضعيف أمام الإدارة التي تم
                                                   فيما يمي: لتوضيح دورها هذ  الضمانات

حيدة الييئة التأديبية -الفرع الأول  
تندرج ضمانة الحيدة ضمن الضمانات الإجرائية المعاصرة في المساءلة التأديبية لمموظف    

العمومي، وبما أن المشرع الجزائري قد ميز في تشكيمة الهيئة التأديبية تبعا لنوع العقوبات 
التأديبية ما إذا كانت بسيطة أو جسيمة، فإنه سيتم التعرض لتفصيل مبدأ الحيدة عمى حسب 

ة الهيئة التأديبية كالآتي:                                                            تشكيم  
الرئاسي لمعقوبات التأديبية البسيطة التأديبي حيدة الييئة التأديبية في النظام -1  
، المتضمن القانون الأساسي العام لموظيفة العمومية، يتضح جميا 06/03باستقراء الأمر    

يع العقوبات التأديبية البسيطة )من الدرجة الأولى، والثانية(، يقتصر عمى السمطة بأن توق
الإدارية التي تمتمك صلبحية التعيين وحدها دون غيرها، حيث أنه قبل توقيعها يستوجب 
عميها استفسار الموظف العمومي الذي ارتكب خطأ تأديبي، ولها في ذلك أن تبرر اتخاذ 

                                                رجة الأولى أو الثانية.قرارها التأديبي من الد
بالتالي تستأثر السمطة الإدارية بتطبي  العقوبات التأديبية البسيطة سواء من الدرجة    

الأولى أو الثانية، من ثم فإن ضمانة الحيدة لا تجد تطبيقا في ظل النظام التأديبي الرئاسي، 
م في اتخاذ العقوبات لا يعرف التفرقة بين سمطة الاتهام والإدانة، باعتبار حيث أن هذا النظا

 أن الإدارة هي التي تتهم وهي التي تعاقب.                                                
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وقد ذهب في هذا الصدد الأستاذ مغاوري محمد شاهين إلى القول أنه لا يجوز أن يتولى    
نفسه عممية الاتهام ثم توقيع العقوبة التأديبية في مواجهة الموظف، باعتبار الرئيس الإداري ب

أن الجمع بين السمطتين ) الاتهام والعقاب( يؤدي إلى الإخلبل بمبدأ الحيدة، وهو مبدأ لا 
يجوز التضحية به في مسائل التأديب إعمالا لأصل من أصول المساءلة التأديبية وتوقيرا 

                 مير تمميها العدالة المثمى ولا تحتاج إلى نص يقررها.لقاعدة مستقرة في الض
يستنتج مما سب  ذكر  بأنه يحبذ إدراج هيئة أخرى كمفتشية الوظيفة العمومية لمراجعة    

توقيع العقوبات التأديبية التي تستأثر السمطة الإدارية بتوقيعها في مواجهة الموظف 
                                                                                العمومي. 

                                                                               
حيدة الييئة التأديبية في نظام المجالس التأديبية لمعقوبات التأديبية الجسيمة -2  
إن توقيع العقوبات التأديبية الجسيمة من الدرجة الثالثة والرابعة يتم من خلبل اقتراح    

السمطة الإدارية التي تمتمك صلبحية التعيين واستشارتها لمجنة الإدارية المتساوية الأعضاء 
المجتمعة كمجمس تأديبي الذي يبدي رأيه الإلزامي في توقيع العقوبات التأديبية الجسيمة من 

، لذا فإن توقيع العقوبات التأديبية في نظام المجالس التأديبية يتم  ) الدرجة الثالثة والرابعة(
بالاشتراك بين السمطة الإدارية والمجمس التأديبي، وهو ما قد يحق  ضمانة نسبية نوعا ما 

        لضمانة الحيدة.                                                                   
إلا انه بالتطمع لتشكيمة المجمس التأديبي الذي يتألف بالتساوي من أعضاء يمثمون الإدارة    

وأعضاء يمثمون الموظفين ويرأسه الرئيس الإداري، فهذا ما يفضي إلى التأثير عمى مبدأ 
 الحيدة وسمطة اتخاذ القرار التأديبي بشفافية لمقتضيات المشروعية، مما ينجم عن نقص في
تطبي  مبدأ الحيدة لمعقوبات التأديبية الجسيمة من الدرجة الثالثة والرابعة، لهذا يحبذ إدراج 
هيئة أخرى خارج نطا  السمطة الإدارية التي تمتمك صلبحية التعيين تكريسا لمبدأ الفصل 

   بين سمطتي الاتهام والعقاب.                                                           
                                               ضمانة تسبيب القرار التأديبي -الفرع الثاني
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تمثل ضمانة تسبي القرار التأديبي احد أبرز الضمانات المعاصرة لمقرار التأديبي، والتي    
 من شانها أن تحق  التوازن المطموب ما بين الإدارة المستخدمة والموظف العمومي عمى حد
السواء، لذلك يرى المستشار ممدوح طنطاوي أن التسبيب من المبادئ الأساسية المستمدة من 
النظام القضائي، وهو يقتضي: " تحديد وصف والوقائع وصفا قانونيا مع بيان ما أحاط بها 
من مؤثرات وتكييفها التكييف القانوني وصحة إسنادها للؤشخاص ومواد القانون أو الموائح أو 

ات بعد مناقشة الأدلة والدفوع بحيث تكشف الأسباب عن الإلمام بكافة العناصر التعميم
                                             والإحاطة بجميع الوقائع المنتجة في الإثبات.

وقد رأى كذلك الدكتور عبد الفتاح حسن معنى أن يكون القرار التأديبي مسببا: " أن يحمل    
الواقعة أو الوقائع التي أدت إلى توقيعه، ولا يمزم أن يتضمن القرار هذ  الوقائع  بجانب الجزاء

موض.عمى وجه التفصيل، بل يكفي في ذلك الإيجاز دون خمل أو إبهام أو تجهيل أو غ  
تأسيسا لما سب  ذكر  فإن معنى تسبيب القرار التأديبي يتضمن عناصر وشروط صحته    

ديبية المختصة بتبيان الوقائع الجدية المبررة لمقرار التأديبي المتخذ من خلبل إلتزام الهيئة التأ
وذلك بصفة واضحة وكافية وتكييفها من الناحية القانونية مع ذكر الأسس والأسانيد القانونية 
 التي تم الاعتماد عميها في إصدار القرار التأديبي.                                         

ر أن المشرع الجزائري قد قيد وألزم السمطة التأديبية بتسبيب القرارات التأديبية جدير بالذك   
، بالنسبة لتسبيب القرارات 06/03برمتها سواء كانت بسيطة أو جسيمة، حيث نص المر 

التأديبية البسيطة عمى أن: " تتخذ السمطة التي لها صلبحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات 
                                                       ة الأولى والثانية".التأديبية من الدرج

استنادا إلى ذلك فإنه يقع عمى عات  السمطة الإدارية أن تستفسر الموظف عن الخطأ 
التأديبي المرتكب وبعد الحصول عمى توضيحات صادرة عن الموظف العمومي تتخذ قرارها 
 التأديبي المبرر بإحدى العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى أو الثانية.                     

ذلك نص المشرع الجزائري عمى إلزامية تسبيب القرارات التأديبية الجسيمة  علبوة عمى   
سواء من الدرجة الثالثة أو الرابعة، حيث نص عمى أن: " تتخذ السمطة التي لها صلبحيات 
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التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر بعد أخذ الرأي الممزم من 
               لمتساوية الأعضاء المختصة والمجتمعة كمجمس تأديبي...".المجنة الإدارية ا

، قد تضمن في طياته إلزامية أو إجبارية التسبيب للآراء 06/03ناهيك عمى أن الأمر    
المجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في إطار العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة، 

                       أن تكون قرارات المجمس التأديبي مبررة".حيث نص عمى أن:" يجب 
بالتالي يتضح جميا أن دور المجمس التأديبي يندرج ضمن الأعمال التحضيرية للئدارة، إلا    

لزامية لمسمطة الإدارية التي تتخذ قرارها التأديبي النهائي بناء عمى  أن آراء  تصدر مسببة وا 
                                                                   ذلك.                  

تأسيسا عمى ذلك فإن ضمانة التسبيب لمقرار التأديبي تكتسي دورا مهما بالنسبة للئدارة    
المستخدمة والموظف العمومي عمى حد السواء، باعتبار أن ضرورة مواجهة الموظف بما هو 

إلزامية معاقبته عمى المخالفات التي تمت مواجهته بها، ولا  منسوب إليه من مخالفات تفرض
يمكن التحق  من ذلك إلا من خلبل تسبيب القرار التأديبي، لذلك يرى الفقه بأنه لا يعفى 
إجراء المواجهة الحضورية من الالتزام بالتسبيب لأن التجانس بين القرار وأسبابه لا يمكن 

                                                             ضمانه إلا بالتسبيب الحقيقي.
                لاتخاذ القرار التأديبي اللاحقةإجراءات المساءلة التأديبية  -الثالث المطمب

بعد صدور القرار التأديبي من طرف السمطة الإدارية في مواجهة الموظف العمومي واستوفا  
لمقومات صدور ، فإن هذا الأخير لا يممك سوى المجوء إلى الضمانات الإجرائية اللبحقة 
لممساءلة التأديبية، والتي تندرج في التظمم الإداري، والطعن القضائي، وهذا ما سيتم تفصيمه 

ي:                                                                                فيما يم  
يتخذ التظمم الإداري المقدم من طرف الموظف العمومي التظمم الإداري:  -الفرع الأول

 كضمانة لاحقة له صورتين هما كالآتي:                                                  
إن اتخاذ الإدارة  الإداري عمى مستوى الجية الإدارية مصدرة القرار التأديبي:أ/ التظمم 

المستخدمة القرار التأديبي في مواجهة الموظف العمومي يمكنه من حقه في رفع تظممه 
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الإداري أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار أو السمطة الرئاسية التي تعموها، بما يمكن السمطة 
                                        وى المرتبطة بالقرار التأديبي.المختصة بفحص الشك

تبعا لذلك يعد التظمم الإداري وسيمة كفمها القانون لصالح الموظف الذي صدر ضد     
القرار التأديبي يعتقد عدم مشروعيته ويمتمس فيه أن تعيد الإدارة النظر في قرارها الذي أضر 

ل سحبه أو تعديمه، ويهدف التظمم الإداري إلى تخفيف العبء لمجوء بمركز  القانوني من خلب
تاحة الفرصة لمتسوية الودية لمنزاع، حيث أن الإدارة عند فحص ومراجعة  لمقضاء الإداري وا 

                التظمم الإداري المقدم إليها يمكنها الأمر من مراعاة مشروعية القرار التأديبي.
لبع الموظف بتقديم تظممه يتضمن الشروط الآتي بيانها:         جدير بالذكر أن اضط     

إن التظمم الإداري يخضع لمقواعد العامة المقررة لقانون الإجراءات  أ/ شكل التظمم الإداري:
المدنية والإدارية، حيث لم يتضمن هذا الأخير شكلب محددا بذاته، إلا أنه يتطمب عمى 

تجاوزات الإدارة غير المشروعة في توقيع القرار التأديبي، العموم أن يبرز التظمم الإداري ل
                                           والمعمومات المرتبطة بالموظف ومنصبه بإيجاز.

لقد أقر قانون الإجراءات ب/ يقدمو الموظف العمومي إلى الجية الإدارية مصدرة القرار: 
ومي أو نائبه القانوني في أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المدنية والإدارية أحقية الموظف العم

م نظرا لدرايتها بالممف بارها الجهة الأقدر عمى فحص التظممصدرة القرار التأديبي، باعت
                                                                التأديبي لمموظف العمومي.

أشهر تسري من  4قدم التظمم الإداري خلبل ميعاد قدر  يج/ مراعاة ميعاد التظمم الإداري: 
تاريخ التبميغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي لمموظف، وفي حالة سكوت الجهة 

يوما عن الرد لمتظمم المقدم لها، فيعتبر ذلك رفضا ضمنيا  60الإدارية عن الرد خلبل ستين 
                                                   ويبتدئ هذا الجل من تاريخ تبميغ التظمم.

يعتبر التظمم الإداري جوازيا لمموظف د/ طبيعة التظمم الإداري بالنسبة لمموظف العمومي: 
العمومي، حيث بإمكانه أن يتجاوز التظمم الإداري ويمجأ لمقضاء الإداري مباشرة لمخاصمة 
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الإدارة المستخدمة، لاسيما أن التظمم المقدم لمجهة الإدارية مصدرة القرار التأديبي يتسم في 
                                                   اغمب الأحوال بالمحودية وعدم النجاعة.

بإمكان الموظف الطعن عمى مستوى لجنة خاصة ) لجان الطعون(:  -الفرع الثاني
يمجأ إلى التظمم عمى مستوى لجنة الطعن التي تحدث عمى مستوى كل العمومي أن 

وزارة وفي كل ولاية يرأسها الوزير أو الوالي أو ممثل أحدهما، كما  يمكن أن تحدث 
                  تمك المجان عمى مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

، 84/10همة في الجزائر بموجب المرسوم تبعا لذلك فقد تم إنشاء لجان الطعن لأول و    
الذي أقر عمى أن: " تنصب في كل قطاع وزاري ولدى كل والي لجنة طعن يرأسها الوزير 

                                                            أو ممثمه، أو الوالي أو ممثمه".

لإدارة والنصف الآخر يمثل وتتشكل لجان الطعن مناصفة أو بالتساوي من نصف يمثل ا   
الموظفين، إلا أن لجان الطعن الولائية المتواجدة عمى المستوى المحمي يرأسها الوالي، وعمى 

                                                           المستوى المركزي يرأسها الوزير.
جدير بالذكر أن ح  الموظف العمومي واختصاص لجان الطعن يقتصر عمى القرارات    

، عمى أن: 06/03التأديبية الجسيمة دون البسيطة، حيث نص المشرع الجزائري وفقا للؤمر 
تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة. 

                                                                              
بالتالي يمكن تقديم تظمم أمام لجان الطعن خلبل أجل لا يتجاوز شهر من يوم نفاذ    

القرار، لتقوم بعد ذلك لجنة الطعن بدراسة وفحص الطعن المرفوع إليها في أجل أقصا  ثلبثة 
              ر قرارها بإحدى الوضعيات الآتية:أشهر من تاريخ رفع الطعن إليها لتصد

إبطال القرارات التأديبية الجسيمة سواء من الدرجة الثالثة أو الرابعة.                      -  
تثبيت القرارات التأديبية. -  
ي.تعديل القرار التأديب -  
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ف العمومي استنادا إلى ذلك يتضح أن طبيعة المجوء إلى لجان الطعن من طرف الموظ   
تكتسي طابعا جوازيا، إلا أنه بعد رفع الطعن إليها تصبح قراراتها إلزامية للئدارة والموظف 
 العمومي عمى حد السواء.                                                                

تأديبية تخضع مختمف القرارات الالطعن القضائي ضد القرارات التأديبية:  -الفرع الثالث
الصادرة عن السمطات التأديبية المختصة لرقابة القضاء الإداري، حيث أجازت القوانين التي 
تنظم اختصاص القضاء الإداري ح  الموظف العمومي لمطعن القضائي ضد القرارات 
التأديبية الصادرة في حقه من طرف الإدارة المستخدمة، باعتبارها من أبرز الضمانات 

قة التي يتمتع بها الموظف في مواجهة سمطات التأديب.                    المحايدة واللبح  
استنادا إلى ذلك فإنه يقع عمى عات  الموظف العمومي أن يؤسس طعنه بأحد أوجه    

 الإلغاء أمام إحدى جهات القضاء الإداري المختصة والتي تندرج فيما يمي:                 
ظف العمومي إبراز هذا العيب بناء عمى عدم احترام يؤسس المو عيب الاختصاص:  -1

سمطة التأديب لقواعد الاختصاص في ممارسة إصدار القرار التأديبي، حيث أنه إذا صدر 
 القرار التأديبي خارج قاعدة الاختصاص فيكون معيبا بعدم الاختصاص.                    

بي  القواعد الإجرائية والشكمية يرتبط هذا العيب بعدم تط عيب الشكل والإجراءات: -2
المقررة قانونا كضمانات إجرائية لإصدار القرارات التأديبية، حيث إذا تخمفت تصبح معيبة 

                                                                بعيب الشكل والإجراءات.
مستخدمة لمحل القانون في يتم ذلك من خلبل مخالفة الإدارة العيب مخالفة القانون:  -3

    إصدار القرار التأديبي مثل معاقبة الموظف بعقوبة غير مدرجة في سمم العقوبات التأديبية.
                                                                            

يتحق  هذا العيب من خلبل المخالفة لانعدام الحالة الواقعية أو عيب السبب:  -4
 القانونية التي بني عميها اتخاذ القرار التأديبي.                                      

عندما تتجه السمطة التأديبية إلى ممارسة عيب إساءة استعمال السمطة:  -5
التأديب في اتخاذ قرارها التأديبي  الانحراف في استعمال السمطة كأن تستهدف سمطة
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حماية أغراض تخرج عن نطا  المصمحة العامة أو الهدف الذي حدد  المشرع فتقع 
 عندئذ مخالفة الهدف أو عيب الانحراف في استعمال السمطة.                     

 

 

 
 


